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 مقدمــــــــة:

شخاص القانونية الدولية، هذه العلاقات القانونية بين مختلف الأينظم القانون الدولي العام 
 العلاقات التي تتعدد تتنوع بتنوع المجالات التي تربط هذه الاشخاص القانونية.

فرض إلى  وتلتا الدول وغيرها من اشخاص القانون الدولي من اجل تعزيز هذه العلاقات وتوطيدها
 دولية.التزامات على عاتقها بإبرام معاهدات 

هذه الوسيلة التي تحتل الصدارة في قائمه المصادر الأصلية للقانون الدولي العام، بعد ان 
كان العرف الدولي هو من يتبوا هذه المكانة، وذلك لان تطور العلاقات الدولية ادى بأعضاء 

العمل على تدوين العديد من الاعراف الدولية عن طريق تضمينها في إلى  المجتمع الدولي
عاهدات دولية، فأصبحت بعد ذلك المعاهدات المصدر الاول للقانون الدولي العام، والعرف م

 الدولي هو الاصلي الثاني.
در القانون الدولي، حيث شهدت وتعد المعاهدات الدولية في الوقت الحاضر اهم مصا

ذ تتحدد وتبرز تقنين وتدوين القانون الدولي في السنوات الأخيرة زحما لا مثيل له من قبل ا ةحرك
المثلى  ة والتي تعد بحقل ادا  هدات الدوليةالعلاقات بين الدول على وجه الخصوص في المعا

 .للقانون الدولي
نظرا للمكان الهامه التي احتلتها المعاهدات الدولية ضمن هرم مصادر القانون الدولي 

ية توج باتفاقيتي فيينا لقانون العام، ساعه الجهود الدولية لوضع نظام قانوني يغنى بالمعاهدات الدول
المعاهدات، حيث تناولت احكامها مختلف الاطر القانونية لهذه الأداة التي تجتمع فيها ارادات 

 اومنظمات دولية فيما بينها من اجل تحقيق هدف  اوالدول فيما بينها او دول منظمات دولية 
باين بين مختلف اشخاص القانون اهداف مشتركه، غير ان واقع الحياه الدولية والاختلاف والت

القيم يجعل من الصعب التوفيق بين مصالح الدول المتعارضة،  اوالدولي سواء من حيث الدين 
وحتى يمكن التغلب على هذه الاشكال تم ايجاد وسيله قانونيه يمكن بواسطتها البحث عن الحل 

جوهري مع الموضوع الذي يتلاءم مع وجهات النظر المختلفة، بشرط ان لا يتعارض بشكل 
 .الاساسي للمعاهد، وهذه الوسيلة القانونية يطلق عليها اجراء التحفظ
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 الموضوع: ةهميأ
لقد حظي موضوع التحفظ على معاهدات الدولية باهتمام دراسي وفقهاء القانون الدولي، 

 ولية لهودراسة موضوع التحفظ على المعاهدات الد مشكلات القانونية التي يطرحها الإجراءنظرا لل
، ومعالجه مختلف الإجراءطر القانونية التي تحكم هذا أهمية بالغه تتمثل في بيان جوانب والأ

 .الاشكاليات القانونية التي يطرحها
 اهداف الدراسة:
 اهداف معينه، سواء اوهدف إلى  دراسة للوصول اوالدارس من وراء كل بحث  اويسعى الباحث 

إلى  نقد وتحليل لدراسات سابقه، ونزعه من خلال هذه الدراسة واايجاد حل قانوني لمشكل ما، إلى 
 تحقيق ما يلي:

 تحديد مجال التحفظ على المعاهدات الدولية 
 بيان لصور واشكال تحفظ 
 بيان اجراءات التبليغ بالتحفظ 
 بيان الاثار القانونية للتحفظ 
 بيان المعاهدات التي تحافظ عليها الجزائر 

 اختيار الموضوع:أسباب  
ذاتيه واخرى أسباب  اختيار موضوع التحفظ على المعاهدات الدولية بينأسباب  لقد تعددت

الذاتية والموضوعية وموضوع التحفظ على المعاهدات الدولية الأسباب   وقبل عرض، موضوعيه
 .يدخل ويندرج ضمن تخصصنا الدراسي

، الإجراءهذا  له تسليط الضوء علىوالاسباب الذاتية لاختيار هذا الموضوع هي محاو 
 .ومعرفه النظام القانوني الذي يحكمه

التحفظ على أهمية  الموضوعية الاختيار هذا الموضوع فتتمثل فيالأسباب  ما عنأ
المعاهدات الدولية بالنسبة للعلاقات الدولية ودوره في توسيع نطاق هذه العلاقات، وذلك بتفعيل 
نظام التحفظ من جهة واهميه التحفظ ودوره في المحافظة على الدين والقيم واخلاقيات الدول 

 ها الجزائرمع تسليط الضوء على المعاهدات التي حافظت عليأخرى، ونظمها الداخلية من جهة 
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 صعوبات الدراسة:
الدارس، ولقد واجهتني عده  دراسة جمله من الصعوبات تواجه الباحث او لكل بحث او

 صعوبات اهمها:
ل موضوع ل موضوع التحفظ على المعاهدات الدولية، وان وجدت فهي تتناو قله المراجع التي تتناو 

 فقط كجزئية
 .بذره الدراسات السابقة في هذا الموضوع

 الية الرئيسيةالإشك
عند الحديث عن موضوع التحفظ على المعاهدات الدولية تثار عده اشكالات قانونيه خاصه في 

إلى  مجال ونطاق ممارسه التحفظ، وكذا الاثار القانونية التي تنتج عن التحفظ وقد توصلنا
 الإشكالية التالية:

في بعض المسائل   أو  جوهرهاإلى أي مدى أثر تحفظ الجزائر على المعاهدات الدولية سواء في 
 الفرعية.

 تتفرع الإشكالية الرئيسية الى:
 مفهوم التحفظ على المعاهدات الدولية. 
 ؟. كيف تطور العمل بالتحفظ 
 ؟. هل يجوز اداء التحفظ في اي مرحله من مراحل ابرام المعاهدة الدولية 
 ؟. ما هي مجالات ممارسه التحفظ على المعاهدات الدولية 
  ؟. الاثار القانونية للتحفظما هي 
 ؟.ما هي الاحكام القانونية التي تنظم التحفظ على المعاهدات في الجزائر 

 المنهج المتبع:
دراسة من استخدام مناهج البحث العلمي، والمناهج المتابعة في هذا   أو  لا يخلو اي بحث

المنهجين الاكثر ملاءمة في الدراسة هي المنهج الوصفي والمنهج الاستقرائي التحليل، باعتبارهما 
المتمثل في التحفظ على المعاهدات الدولية، واستقراء مختلف التعاريف  الإجراءوصف هذا 

 .وتحليلها الإجراءوالاحكام القانونية التي تضبط هذا 
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 تقسيم البحث: 
لت قدر الامكان الالمام بالموضوع فقمت بتقسيم هذه في اطار دراسة هذه الإشكالية حاو 

إلى  ل الاطار المفاهيمي للمعاهدات الدولية ينقسم هذا الفصلالفصل الاو  فصلين،إلى  سةالدرا
ل تحت عنوان مفهوم التحفظ على المعاهدات الدولية اما المبحث الثاني كان مبحثين المبحث الاو 

التحفظ على المعاهدات واساسها القانوني، اما الفصل الثاني فتحت عنوان أهمية  تحت عنوان
مبحثين المبحث إلى  الاطار الاجرائي للتحفظ على المعاهدات الدولية وينقسم هذا الفصل بدوره

ل ابداء التحفظات على المعاهدات الدولية اما المبحث الثاني فعنوانه هو الاتفاقيات التي الاو 
 .عليها الجزائر في المعاهدات الدولية تحفظت
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 تمهيد:

القانون باهتمام كبير من قبل فقهاء  ضوع التحفظ على المعاهدات الدوليةلقد حظي مو 
والذي  23إلى  19دات لموضوع التحفظ للمواد من فيينا لقانون المعاه الدولي وقد تعرضت اتفاقية
ونظرا  القانونيةشكالات كونه يطرح الكثير من المسائل والإثاره للجدل كان من أكثر المواضيع إ

ل لبيان ماهيه التحفظ و حظي بها هذا الموضوع توجب علينا أن نخصص الفصل الأالتي  للأهمية
ل لبيان مفهوم التحفظ على و ذي يتضمن بدوره مبحثين المبحث الأوال الدوليةعلى المعاهدات 

 .ساسها القانونية التحفظ على المعاهدات وأهميأما المبحث الثاني بينا فيه أ  الدولية،المعاهدات 
 .الدوليةمفهوم التحفظ على المعاهدات  :ولحث الأ المب

 الدولية كونه يؤثر على الالتزاماتالتي يحظى بها التحفظ على المعاهدات  للمكانةنظرا  
كان لزاما علينا تخصيص هذا المبحث لبيان تعريف  المعاهدة،في  الأطرافالمتبادلة بين الدول 

مع  الأخيرةلما بين التحفظ وهذه  التفسيريةوتمييزه عن الاعلانات  الدوليةالتحفظ على المعاهدات 
 .والموضوعية والشكليةبيان شروط التحفظ 

 .تعريف التحفظ على المعاهدات :ولالأ  المطلب

إلى  بالإضافةثار التحفظ جدلا واسعا مما اختلفت تعريفاته بين فقهاء القانون الدولي أ
 .1969لقانون المعاهدات لعام  "فيينا" ، الذي جاءت به اتفاقيةتعريفه قانونيا

 .التعريف الفقهي للتحفظ :ولالفرع الأ 

التحفظ " :الدولية فمنهم من عرفه بأنهللتحفظ على المعاهدات  الفقهيةلقد تعددت التعاريف 
المعاهدة وتفصح فيها عن رغبتها في أن يتعدل في ثناء وضع الحكومة أ هو تعبير عن إرادة

ذن هو حل انفرادي تتغير طبيعته فتحفظ إ، الاتفاقيةكثر من نصوص أ أو مواجهتها مضمون نص
 1".خرى لأالقانونية إذا ما وافقت عليه الدول ا

الجانب  حاديالتصريح أ" :أنهب الدوليةالتحفظ على المعاهدات  "ن بيليويعرف الفقيه "أل
على  المصادقة ودولية وقت التوقيع أ منظمة أو الدولةتسميته الصادر عن  أو مهما كانت صيغته

                                      
،‌1999،‌مصر‌،الإسكندريةالمعارف‌‌أةمنش‌الطبعة‌السابعة،‌،القانون‌الدولي‌العام‌في‌السلم‌والحرب‌،محمد‌البشير‌الشافعي‌ 1

‌510ص.
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الانضمام اليها  أو المعاهدةعلى  الموافقة أوالقبول  أوالشكلي  التأكيدعلى فعل  الدولية المعاهدة
بعاد أ منظمةال أو الدولةالذي من خلاله ترمي  معاهدةحينما تقوم دوله بتبليغ الاستخلاف على  أو
 1".منظمةال أو الدولةعند تطبيقها على  المعاهدةحكام ض أثر القانوني لبعتغيير الأ أو

وحيد الجانب تقوم به  علانالتحفظ هو الإ"" أن بيار ماري دو بوي "وقد عرفه البروفيسور  
التي تزمع الانخراط  المعاهدةحكام القانونية لبعض أ الآثارن تعدل لمصلحتها إحدى الدول بغيت أ
 المعاهدةذ هو يجعل نفاذ إ الانضمام أو الموافقة أوالتصديق  أوالتوقيع  فيها نهائيا بواسطة

 2".التي يصدر عنها ةللدول بالنسبةمشروطا 
انفرادي  كإجراءلوا التحفظ ن بعض الفقهاء تناو ألناها نجد من خلال التعاريف التي تناو 

التي تريد  المعاهدةحكام القانونية لأ الآثارلدوله ما بغيت تغيير بعض  صادر من الإرادة المنفردة
شخاص القانون الدولي لم يتم باعتبارها شخص من أ دوليةفال المنظمات الغالانخراط فيها مع ا 

 معاهدةثناء وضع في تعريفه للتحفظ بمصطلح أ "محمد بشير الشافعي"دراجه في تعريف الدكتور إ
 "لان بيلي"أليه كل من الفقيه إداء التحفظ دون تفصيله وهذا عكس ما ذهب أزمن  "ليسيان"

ا التحفظ على المعاهدات حيث تضمن تعريف كل منهما زمن ابد "بيار ماري دو بوي "والبروفيسور 
 الأطراف متعددةالمعاهدات  الانضمام وتضمن عادة أوالتصديق  أوسواء عند التوقيع  دوليةال

 .الكثير من التحفظات
 .للتحفظ التعريف القانوني :الفرع الثاني

يقصد " :أنعلى  1969لقانون المعاهدات لعام  "فيينا" من اتفاقية 2/1 المادةنصت 
 أوما عند توقيعها  تسميته تصدره دولة أويا كانت صيغته أعلان من جانب واحد بالتحفظ إ 
ثر تغيير الأ أوبه استبعاد  مستهدفة معاهدةإلى  انضمامها أوقرارها إ أوقبولها  أوتصديقها 
في  المادةوجاء نفس نص  3"،الدولةمن حيث سريانها على تلك  المعاهدةحكام عض أالقانوني لب

 .دوليةبالمنظمات ال الخاصة 1986لقانون المعاهدات لسنه  "فيينا" معاهدة

                                      
‌.133ص،‌‌2014،مصر‌،الإسكندرية‌،الجديدةالجامعة‌‌دار‌،القانون‌الدولي‌للمعاهدات‌،محمد‌سعادي‌ 1
‌.298ص،‌‌2013،بيروت‌،دار‌المنهل‌اللبناني‌،الأولىالطبعة‌‌،القانون‌الدولي‌العام‌،ابراهيم‌مشورب‌ 2
‌،للدراسات‌والنشر‌والتوزيعالجامعية‌‌مجد‌المؤسسة،‌‌2011،الأولىالطبعة‌‌‌،الوسيط‌في‌القانون‌الدولي‌العام‌،علي‌زراقط‌ 3

‌.76ص‌‌،لبنان‌،بيروت
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للتحفظ على المعاهدات  ي عن سابقيه من التعريفات الفقهيةولم يختلف التعريف القانون
علان وحيد الجانب فكل التعاريف تصب إ  أوحادي أتصريح  أو سواء كان تعبيرا عن إرادة دوليةال

 .في معنى واحد
 :تيكالآ دوليةالتعريف للتحفظ على المعاهدات الل من جهتنا صياغه وسنحاو 

التصديق  أويصدر عند التوقيع  دولية منظمة أو انفرادي من طرف دولةعلان التحفظ هو إ "
 المعاهدةحكام هذه تعديل الأثر القانوني لبعض أ أوقصد استبعاد  دولية معاهدةإلى  الانضمام أو

 ".المتحفظة الدولة في مواجهة
 أورادتها بحريه فتدخل بعض التغييرات إفي التعبير عن  التحفظ حق كل دولةحيث يعكس 

جراء رسمي يصدر عن تفسيرا معينا لبعض بنودها وهو إ أوتعطي تحديدا  أوالتعديلات عليها 
في  المثبتة العامة للقاعدةويعتبر شرط  المعاهدةعن  ارجةخ في شكل تصرف بإرادة منفردة الدولة

 1.المعاهدة
 .التحفظ والاعلانات التفسيريةالتمييز بين  :الثاني المطلب

 أوللدول  أثرها أووالتي يسمح موضوعها  ،خرى ط مفهوم التحفظ ببعض المفاهيم الأيختل
هذه  ،طرافا فيهاهي أ المعاهدةعن  على حد سواء بتغيير الالتزامات الناشئة دوليةالمنظمات ال

للتغلب على بعض المشاكل  دوليةالمنظمات ال أوليها الدول إ قد تلجأ الخاصةالتقنيات  أوالمفاهيم 
نها للتحفظات والتي من شأ المنافسةطلق عليها النظم أ الخاصةبالتحفظات وهذه التقنيات  المرتبطة

 2.ن تمدد الطابع الشمولي للمعاهداتأ
 .ين التحفظات والاعلانات التفسيريةالتمييز ب صعوبة :لوالفرع الأ 

ري أحد أنواع التحفظ، بينما يرى بعضهم علان التفسيالقانون الدولي الإ فقهاءيعتبر بعض 
ساقها الطرفان في  الحجج التيإلى  ونتعرض فيما يلي ،ه نوع مستقل بذاته عن التحفظأنخر الآ

 .هذا المجال

                                      
‌.136ص‌،سابقالمرجع‌ال‌،محمد‌سعادي‌ 1
الأردن،‌‌،عمان‌،دار‌الحامد‌للنشر‌والتوزيع‌،الأولىالطبعة‌‌،برام‌المعاهداتإسلطه‌المنظمة‌الدولية‌في‌‌،هميسيرضا‌‌ 2

‌.189ص‌‌‌،2013
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علان التفسيري باعتباره جزء فهوم التحفظ يشمل الإن مأصار هذا الاتجاه أنيرى  :لوالأ  الاتجاه
 .ويفسر ذلك من خلال بيان بعض هذه التعاريفمنه 

بيان رسمي بتخصص " :هأنالخاص بقانون المعاهدات التحفظ ب "هارفارد"فقد عرف مشروع 
إليها أحكاما معينه تحد من الانضمام  أوتصديقها  أو المعاهدةلدى التوقيع على  الدولةبمقتضاه 

وذلك كشرط كي  المعاهدةفي  الأطراف خرى بالدول الأ أو الدولةب الدولة في علاقة المعاهدةثر أ
  1".المعاهدةتصبح طرفا في  أنتقبل 

 مشروع اتفاقية 3 المادةالذي علق فيه على نص  "هارفارد"وحسب هذا المفهوم جاء بحث 
ه توجد أنلهذا الشرط تعترف ضمنيا  بصيغتها الذاتية الدولة أن :ذ جاء فيهإقانون المعاهدات 

تختلف عن تفسيرها هي وترغب عن طريق ابدائها لهذا  أنومن المحتمل  للمعاهدةتفسيرات ممكنه 
 المعاهدةثر أتحديدا معينا للمدى الذي يتعلق بها يحد هذا التحفظ من  للمعاهدةتعطي  أنالشرط 

إلى  والسعي ةالممكنخر من التفسيرات خرى اعتمادا تفسيرا آللأطراف الأ غيابه يحق في حالة لأنه
 2.تغليبه على غيره
إحدى الدول ن التحفظ هو تصريح صادر عن إ" :هأنالتحفظ ب "شارل روسو"ويعرف 

جلاء ما  أوتعديل مرماه  أوحكامه تعرب عن رغبتها في عدم التقيد بأحد أ ما معاهدةفي  المشتركة
 3".المعاهدةفي  المبينة العامة للقاعدةيكتسه من غموض وهو يعتبر شرطا 

 لأنهه اعفائي أنل ميزه تميز التحفظ أو  أنب "محمد طلعه الغنيمي"ستاذ الدكتور ويقول الأ
 ،المعاهدةحكام تلك للدول المتحفظة، فهو يعفيها من تطبيق بعض أ بالنسبة المعاهدةثر أيحد من 

ها قد تنصب نلأ التحفظات تفسيرية أنيضا ب، ويقول أخرى نصوص محل أ حلالإوقد يشمل هذا 
 4.يضاحاتالإ أوعلى بعض التعريفات 

علان ك اختلافا بين التحفظ والإهنا أنالقول بإلى  هذا الاتجاه يذهب دعاة :الاتجاه الثاني
يث بح دوليةعلان التفسيري يختلف كليا عن التحفظ على المعاهدات الالإ أنالتفسيري على اعتبار 

                                      
‌‌،علا‌شعيب‌باشي‌ 1 ‌ةكليه‌الحقوق‌جامع‌،رساله‌ماجستير‌في‌القانون‌العام‌الأطراف،التحفظ‌على‌المعاهدات‌الدولية‌متعددة

‌.28ص‌،‌2008الأردن،‌،عمان‌،الشرق‌الأوسط
‌.29ص‌نفسه،المرجع‌‌ 2
‌،‌1987،بيروت‌،للنشر‌والتوزيع‌ةهليالأ‌،وعبد‌المحسن‌سعد‌،‌يليفهشكر‌الله‌:ترجمه،‌القانون‌الدولي‌العام‌،شارل‌روسو‌ 3

‌.58ص
‌.31ص‌،المرجع‌السابق‌،علا‌شكيب‌باشي‌ 4
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وهذا ما يمكن ملاحظته في التعريفات التي جاء  التفسيريةلا يحتوي مفهوم التحفظ على الإعلانات 
علان رسمي يصدر عن إ " :هأنالتحفظ ب "فرانسيس ويلكوس"حيث عرف  صار هذا الاتجاه،أنبها 

 ،حكاما معينهتستبعد من قبولها أ أنبشكل عام ويكون هدفها من ورائه  المعاهدةعند قبولها  الدولة
 .بها الالتزامها لا ترغب في نتعديلها لأ أن أو

علان التفسيري في مشروع دولي حول التمييز بين التحفظ والإولقد علقت اجنه القانون ال
 أومور تصدر الدول إعلانات حول فهمها لبعض الأ حيانفي كثير من الأ" :ولهابق 2/1 المادة

التحفظ إلى  وقد ترتقي الدولةعلانات تكون مجرد توضيح لموقف تفسيرها لأحكام معينه وهذه الإ
 1".التي تم تبنيها بها بالطريقة للمعاهدةحكام استبعدت تطبيق الأ أوذا غيرت إ

ها اعتبرت الاعلان التفسيري أنعلاه ليه أ إجنه القانون الدولي المشار يتضح من تعليق ل
حكام التي تعديل الأثر القانوني لبعض الأ أوقصدت استبعاد  الدولة أنذا ما تبين لها إتحفظا 

التي أصدرت الإعلان مع غيرها من الدول  الدولةتلك  ومدى علاقة المعاهدةجاءت بها نصوص 
 .المعاهدةفي  الأطراف

التفرقة بين التحفظ والإعلانات  صعوبةأسباب  لقانون الدوليضحت لجنه اأو ولقد 
الدول  استقرار ممارسةوح المصطلحات وعدم عدم وض ،ها تعود لعناصر ثلاثأنوذلك ب التفسيرية،

 2.علانات دائما من اللبسإليها أصحاب الإهداف التي يرمي لها وعدم خلو الأ دوليةوالمنظمات ال
 .التحفظات والإعلانات التفسيريةسلوب التمييز بين أ :الفرع الثاني
ل جماع من قبإه هناك شبه أنلا إ التمييز بين التحفظات والإعلانات التفسيرية صعوبةرغم 

 منظمةال أو الدولةالهدف الذي تنشده  أوعلى معيار القصد  الفقه والقضاء الدوليين على الاتفاق
حكام معينه من بعاد للأثر القانوني لأاست أوذا كان الهدف منه تعديل إف ،علانالمصدرة للإ دوليةال

إعلان بأكملها كنا أمام  المعاهدة أو المعاهدةحكام توضيح بعض أإلى  يهدف أن المعاهدة
 3.تفسيري 

                                      
‌.32،‌صالمرجع‌السابق‌،علا‌شكيب‌باشي‌ 1
‌.34-33ص‌،المرجع‌نفسة‌ 2
‌.192ص‌،سابقالمرجع‌ال‌،هميسيرضا‌‌ 3
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روبية و الأ أقرت المحكمة "باليلوس"ففي قانون  ولقد أكد الاجتهاد القضائي في غير مناسبة
علان وكذلك قية للجهة المصدرة الإالحقي ه من الضروري التحقق من النيةأنب الإنسانلحقوق 

للفصل ن بريطانيا وفرنسا حيث شكلت محكمة راس بيو الحال في قضيه الصرف القاري لبحر الأ
ه بغيه تحديد طابع أناعتبرت فيه  1977جوان  30صدرت قرارها بتاريخ في النزاع والتي أ

ل الامتداد القاري حو  1958عام  "جونيف" لاتفاقية بالنسبة التحفظات والإعلانات الفرنسية
ما كانت عليه نوايا كل من  المطروح كانت مسألة معرفة المسألة أن البريطانية والاعتراضات

الاتفاقية، وهكذا حسب بموجب  القانونيةعلاقاتها فيما يتعلق ب المتحدة والمملكة الفرنسية الجمهورية
طبيعة هو الذي يدلنا على معرفه  للإعلان المصدرة الجهةن البحث عن قصد ما تقدم فإ

 1.علانالإ
 .دوليةشروط قبول التحفظ على المعاهدات ال :المطلب الثالث

 ،بقانون المعاهدات بين الدول الخاصة 1969لقانون المعاهدات لعام  "فيانا" جازت اتفاقيةأ
بين المنظمات  أو دوليةبالمعاهدات التي تعقد بين الدول والمنظمات ال الخاصة 1986ولعام 

على حد سواء  دوليةبينهما للدول والمنظمات ال المشتركة 19 المادةحكام وبموجب أحصرا  دوليةال
مع الالتزام ببعض الشروط  دوليةمن مراحل انعقاد المعاهدات ال أية مرحلةعلان تحفظاتها خلال إ 

 .ليه في مطلبناإلممارستها هذا الحق وهذا ما سنتطرق  والموضوعية الشكلية
 .للتحفظ على المعاهدات الشكليةالشروط  :لوالفرع الأ 

 .الشكليةمن الصعب حصر هذه الشروط  لأنهالشروط  أهمسنقتصر على  
 :حاييكون تحفظ مكتوبا وصر  أن :لاأو 

يجب  3،  2،  1 المادةفي  1986و 1969لقانون المعاهدات لعامي  "فيانا" نصت اتفاقية
المتعاقدة والدول الدول إلى  يوجه أنعليه كتابه و  دي التحفظ والقبول الصريح به والاعتراضيب أن
 .المعاهدةطرافا في تصبح أ أنب المخولةخرى الأ

                                      
‌.193ص‌،المرجع‌السابق‌،هميسيرضا‌‌ 1
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قد تتنوع تبعا للوقت الذي يتم  يكون مكتوبا بوثيقة خاصة أنالتحفظ يجب  أنوهذا يعني 
 1.فيه ابداء هذا التحفظ

طراف بموجب مذكرات متبادلة بين أ أو المعاهدةقد يذكر التحفظ في البروتوكول الملحق ب
طراف أ ي اختارأ الإجراءلكل من له مصلحة في ذلك  كتابةبلاغ التحفظ كما يجب إ المعاهدة
 .يصبح طرفا فيها أنكل من له الحق ب أو المعاهدة

ة في مم المتحددور السكرتير العام للأ 1952عام  الصادر العامة لقد أكد قرار الجمعية
دور السكرتير العام كوديع للمعاهدات فقد إلى  بالإضافةخرى إبلاغها للدول الأالتحفظات و  استلام

الدول إلى  عليها الاعتراضات أويرسل نصوص تحفظات على المعاهدات  أنكلفه القرار ب
 أني يجب به أ الخاصة الطبيعيةإلى  التحفظ اشتراط كتابة أهميةوترجع  الاتفاقية،عضاء في الأ

على رغبتها في  قاطعةو  طالبة للتحفظ دالا بصورة واضحة منظمةال أو الدولةيكون تصريح 
  2.لها بالنسبةثره القانوني تعديل أ أو المعاهدةفي  الواردةحكام المتحفظ عليها استبعاد حكم من الأ

 .التصديق أوالتحفظ عند التوقيع  إبداء :ثانيا
ن فإ 1969" لقانون المعاهدات لعام فيانا" من اتفاقية 2/1 المادةحكام وفقا لما جاء في أ
 أنوطالما  ،المعاهدةإلى  الانضمام أوالقبول  أو الموافقة أوالتصديق  أوالتحفظ يعلن عند التوقيع 

 أوالتصديق  أوبداءه عند التوقيع القبول مصطلحات جديدة للتصديق فإن التحفظ يتم إ أو الموافقة
 .عند الانضمام

 ،الموافقة أوالقبول  أوللتصديق  المعروضة المعاهدةبدى التحفظ وقت التوقيع على إذا أو 
ويعتبر في هذه  الموافقة أوالقبول  أوتؤكد تحفظها رسميا عند التصديق  أن المتحفظة الدولةفعل 
 "فيانا" من اتفاقيه 23/2 المادةوهذا ما نصت عليه  التأكيدمقدما من تاريخ صدور هذا  الحالة

ريح عليها ص اعتراف أوحدث قبول التأكيد إذا ألهذا  ضرورةولا  1969،3لقانون المعاهدات عام 
يز تحفظ الذي وبتم الاتفاقية،من هذه  23/3 المادةحكام وهذا ما جاء وفقا لأ قبل تأكيد التحفظ

ويبعد  المعاهدةبرام للمتعاقدين وقت إ واضح معلومةه أنب المعاهدةعند التوقيع على  الأطراف يهدتب

                                      
‌.272ص‌‌،‌1984ة،القاهر‌ة،العربي‌ةدار‌النهض‌،الطبعة‌الأولى‌،القانون‌الدولي‌العام‌ةمقدمه‌لدراس‌،عامر‌صلاح‌الدين‌ 1
‌.273ص‌‌نفسه،المرجع‌‌ 2
ابرام‌معاهدة‌دولية‌جامعه‌الشرق‌‌الثاني،المبحث‌‌ةالثاني‌ةالوحد‌،نزار‌محاضرات‌معمقه‌في‌القانون‌الدولي‌العام‌العنكبي‌ 3

‌.‌2008-‌2007،عمان‌،الأوسط‌للدراسات‌العليا
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ضوح على بو  الاطلاع عند التوقيع يمكنهم من المعاهدةطراف أعنهم فحضور كافه  المفاجأة صفة
 أوذا ما اقترن بالتوقيع المؤجل التحفظ يصبح معقدا إ أنلا التي يبديها الأعضاء إ التحفظات

 1.اجيزها في وقت لاحق دون تحديد ذلك الزمن
 المادةعلى نص  المتحدة المملكةعلنته الأمثلة على التحفظ وقت توقيع التحفظ الذي أ  ومن

بعض الحقوق  لة إضافةبمحاو  الخاصةو  1952ل لعام و ثناء توقيعها على البروتوكول الأأ 2
عام  الأساسيةنسان وحريته روبية لحقوق الإالأو  الاتفاقيةل من و في الباب الأ الواردةوالحريات 

 من البروتوكول المذكور، 2 المادةمن  2 ها القبول بما جاءت به الفقرةبإعلانوذلك  ،1950
تبذير إلى  لا تقود الكافي وبصورةريب والتعليم الوقت منح التد أهميةوبالقدر الذي تتفق فيه مع 

 2.دون وجه الحق العامةموال الأ
تبادل  أوعند ايداع  الدولةهو التحفظ الذي تجريه  المعاهدةما التحفظ عند التصديق على أ

وتبدي  المتحدةخذ بالنظام الرئاسي مثل الولايات وثائق التصديق وهو أمر شائع في الدول التي تأ
التي تضطلع بها  مراعاة للاختصاصات الدستورية المعاهدةالدول تحفظها عند التصديق على 

ء كافه ه يتم بعد انتهاأن المعاهدةويعاب على هذا التحفظ عند التصديق على  التشريعية السلطة
 أو المعاهدةن تقبل فإما أ ،مر الواقعأمام الأ المعاهدةطراف ضات وتصبح الدول الأخرى أالمفاو 

الثنائية، وينطبق على المعاهدات  ،ترفضها كليا بسبب هذا التحفظ وهذا ينطبق على المعاهدات
والأمر يختلف في المعاهدات الجماعية ومن الأمثلة على هذا النوع من التحفظ هو ما أعلنه 

 منطقةوالقليمي جنيف للبحر الإ معاهدةتصديق برلمانه على عند  السوفياتي سابقا الاتحاد
 1958.3عام  الملاصقة

لقانون  "فيينا" ، عرفت اتفاقيةعلانا منفردا صادرا من جانب واحديكون التحفظ إ  أن :ثالثا
 :تيالتحفظ على النحو الآ 1 ةالفقر  2 المادةفي  1969المعاهدات لعام 

ما عند  تسميته تصدره دولة أوكانت صيغته  أياعلان من جانب واحد يقصد بتعبير التحفظ إ 
تغيير  أوبه استبعاد  مستهدفة معاهدةإلى  انضمامها أوقرارها إ أوقبولها  أوتصديقها  أوتوقيعها 

 "فيينا"بينما تشير اتفاقيه  ،الدولةيانها على تلك من حيث سر  المعاهدةحكام الأثر القانوني لبعض أ
                                      

‌.58ص‌‌،سابقالمرجع‌ال‌،شارل‌روسو‌ 1
‌.36-‌35ص‌،‌‌‌2003،السيت‌ةجامع‌،رساله‌ماجستير‌الجماعيةالتحفظ‌على‌المعاهدات‌الدولية‌‌،عايد‌سليمان‌احمد‌المشاقبة‌ 2
‌.37،‌صنفسهمرجع‌ال‌ 3
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تصدر تحفظا حين  أنيمكن  الدولة أن 1 الفقرة 2 المادةفي  1978الدول لعام  المتعلقة بخلافة
من  أو الخارجيةوزير  أو الحكومةرئيس  أو الدولةخطيا وموقعا من رئيس  بالخلافة بالإشعارتقوم 
، وفي حالة وجوده الوديعإلى  بالإشعاربلاغه بإصداره ويجري إالذي يحمل تفويضا  الدولة ممثل

بالمعاهدات التي تبرم بين الدول  المتعلقة 1986لعام  "فيانا" ةما اتفاقي، أبه الأطرافيبلغ كافة 
بالمعاهدات التي تبرم بين الدول  المتعلقةفيما بينها  دوليةبين المنظمات ال أو دوليةوالمنظمات ال
تصدر  أنيمكن  دوليةالمنظمات ال نأ 1 ةفقر ال 2 المادةفي  فأضافت ،نفسها دوليةوالمنظمات ال
 1.صك تثبيت رسمي بواسطة المعاهدةلتزام بعرابها عن موافقتها على الاتحفظا عند إ 
 .للتحفظ الشروط الموضوعية :الفرع الثاني

حددا يكون موضوع التحفظ م أنيكون التحفظ واضحا وبالمعنى الدقيق للتحفظ يجب  أن :لاأو 
عام  الأساسيةنسان وحريته روبية لحقوق الإالأو  الاتفاقيةشارت بالمعنى الدقيق للتحفظ وقد أ

تبين متى  أنعدم السماح بالتحفظات ذات الطابع العام دون إلى  منها 57 المادةفي  1950
السيد  ةثناء نظرها قضيأنسان روبية لحقوق الإالأو  اللجنةتعتبر التحفظات كذلك وهذا ما قامت به 

حكم معين من إلى  ذا لم يشيرإ إذ قالت يعتبر التحفظ ذا صفة عامة 1982عام  "تيمينتاش"
 الحكومة أن القضيةلا يمكن معها تحديد مداها وملخص هذه  قةذا تمت صياغته بطريإو  المعاهدة

نسان وحريته الروسية لحقوق الإ الاتفاقيةعلى  28/10/1974عند تصديقها في  السويسرية
التي تعترف  ه 6/3 المادةقدمت تحفظين واعلانين تفسيريين على نص  1950عام  الأساسية

ذا كان لا : مساعدته بمترجم مجانا إمن الحقوق من بينها جموعةجريمة بملكل شخص يتهم في 
ن الحقل المنصوص عليه في المحكمة، وكان فحوى التحفظ أفي  المستعملة اللغةلا يتكلم  أويفهم 
لقي القبض على شخص هولندي أ أنفحدث  الغرامة،لا يعفى المستفيد منه جزاء  ه 6/3 المادة

تم الكشف عن كميه  أنبعد  السويسريةمن قبل السلطات  "تيلماش"صل تركي يدعى الجنسية من أ
 المحكمة،مرته بدفع جزء من نفقات الابتدائية من التهمه وأ المحكمةته مخدرات في سيارته وقد برأ

 الفرنسية، اللغةهي  المحكمةالتي استخدمتها  اللغةالتي طلبها كون  الترجمةبما في ذلك نفقات 

                                      
‌.39،‌صالسابقالمرجع‌،‌عايد‌سليمان‌احمد‌المشاقبة‌ 1
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ومثل ذلك فعلت  ،ها رفضتهأنلا إ الجنائيةالنقض  محكمةإلى  تئنافابذلك اس "تليماش"فقدم 
 1.ثر التحفظ ذاتهالإعلان السويسري له أ أنالقول ب الفيدرالية وانهت المحكمة

كليا فغالبا ما يتم الاتفاق جزئيا ويكون بحظر التحفظ  أولا يكون التحفظ محظورا كليا  أن :ثانيا
يه دوله على منع أ الأطراف متعددةال دوليةفي العديد من المعاهدات ال الأطرافصراحة بين الدول 

حكامها ويترك الخيار للدول والمنظمات أي حكم من أتعلن تحفظها على  أنمن  المعاهدةطرفا في 
لا تنضم إليها  أن أوكما هي دون ابداء تحفظات عليها  المعاهدةإلى  التي تريد الانضمام دوليةال
 .طلاقاإ

بداء التحفظ على منع إ المعاهدةن وجود نص في " أروزين"ستاذ الخصوص يذكر الأوبهذا 
الامره على القواعد التي تضعها  الصفةتصيغ  أنرادت المتعاقدة أ الأطراف أنعليها يدل على 

ن لاج بند منها فإ بالنسبةبالتحفظات ولو  الاتفاقيةذا سمحت إوعلى العكس من ذلك  ،المعاهدة
 2.مرةآها لا تتضمن قواعد قانونية أنالقول بإلى  هذا يرشح

علان تحفظات بصورة إبتسمح  دوليةحظر التحفظ جزئيا هناك معاهدات إلى  بالإضافة
التي لا يجوز التحفظ  لنصوص الهامةتحدد بعض ا أنفيها  الأطرافجزئية بحيث يحق للدول 

الغير قابلة على تطبيق تلك النصوص  المعاهدةمن  يها، وبالتالي يتوقف التحقق الغاية المرجوةعل
على عدم  المعاهدةعضاء ويكون ذلك من خلال النص الصريح في للتحفظ من قبل كافة الدول الأ

التحفظ  دولية منظمة أودوله  لأيبحيث لا يحق  جواز التحفظ على بعض أحكامها الضرورية
بملء إرادتها الأحكام التي يجوز إبداء  الأطرافلنوع من المعاهدات تحدد الدول عليها ففي هذا ا
على المعاهدات التي تجيز   يحق مطلقا التحفظ عليها، ومن الأمثلةحكام التي لاالتحفظ عليها والأ

من الميثاق العام للتحكيم الموقع عليها  39 المادةحكام لتحفظ على نصوص معينه ما ورد في أا
يمكن للدول " :هأنوالتي تنص  1949عام  تحدةالم العامة الجمعية والمعدل بواسطة 1928 عام

 ةنشأت من وقائع سابقاخراج المنازعات التي التالية تخضعه للتحفظات  أنعند قبولها هذا الميثاق 
بقضايا  المتعلقةالداخلي المنازعات  للاختصاصبمسائل يتركها القانون الدولي  المتعلقةالمنازعات 

                                      
‌.51-50،‌صالمرجع‌السابقعايد‌سليمان‌احمد،‌‌المشاقبة‌ 1
-19ص‌‌،‌1979القاهرة‌،العربية‌النهضةدار‌‌،في‌النظام‌القانوني‌الدولي‌الآمرةالعامة‌للقواعد‌‌للنظرية‌،عبد‌المجيد‌سليمان‌ 2
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محددة على وجه  طرائقالتي تدخل في  أوقليمي موضوعات خاصه تمثل النظام الإ أومحدده 
 1الدقة.
تحتوي على  الأطراف متعددة المعاهدةذا كانت وغرضها إ المعاهدةالتحفظ لموضوع  ملائمة :ثالثا

ما تتقيد بهذه النصوص أ أن الأطرافى جزئيا فيجب عل أونصوص صريحه تحضر التحفظ كليا 
علان ما تريد من إ  الأطرافمن أي نص يتعلق بالتحفظ فتستطيع كافة  المعاهدةفي حاله خلو 

عدم ذكر التحفظ في  نوالغرض منها لأ المعاهدةالتحفظات بشرط عدم تعرضها مع موضوع 
والغاية من ذلك هي  الملائمةلا يعني عدم جواز التحفظ بل يجوز بشرط تطبيق معيار  المعاهدة

وضياع الغاية  المعاهدةانتشال إلى  نحو ممارسه هذا الحق مما قد يؤدي الأطرافندفاع الحد من ا
طلاقا التحفظ إإلى  التي لم تشر في نصوصها دوليةعلى المعاهدات ال المرجوة منها ومن الأمثلة

 1961عام  الدبلوماسيةللعلاقات  "فيينا"واتفاقيه  1958عالي البحار عام " لأجنيف"اتفاقيه 
العدل  هذا الموضوع محكمةإلى  شارل من أأو و  1963عام  القنصليةللعلاقات  "فيانا" واتفاقية

 الإبادة الجريمة في اتفاقية مكافحة الواردةيها الاستشاري المتعلق بالتحفظات من خلال رأ دوليةال
يجوز الاستنتاج بسبب ه لا أنوالتي جاء فيها  28/5/1951في  الصادرةعليها  والمعاقبة الجماعية

الموضوع  أنش محظورة وعدم وجود أحكام صريحةالتحفظات  أنالتحفظات ب أنبش عدم وجود مادة
ر في طابع تلك التحفظات وغرضها فإذا يستدعي النظ أثرهاالتحفظات وتقرير  إبداءبتقرير إمكانية 

نه دول أخرى فإ ما لم تعارضهبين المعاهدةطراف في صدر تحفظ عن دولة ما وعارضته دول أ
، يكون تحفظ متفقا مع موضوعها أن الاتفاقية شريطةطرفا في  المتحفظة الدولةيمكن اعتبار 

 2.ليهوالهدف الذي ترمي إ
 
 
 
 
 

                                      
‌.349ص‌‌،‌المرجع‌السابق،ابراهيم‌علي‌ 1
‌.17-16ص‌‌،المرجع‌السابق‌،عابد‌سليمان‌احمد‌المشاقبة‌ 2
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 .التحفظ على المعاهدات واساسها القانوني أهمية :المبحث الثاني

ساس القانوني الأإلى  بالإضافةالتحفظ على المعاهدات  أهميةل في هذا المبحث سنتناو 
  .المعاهدةللتحفظ على 

 التحفظ على المعاهدات الدولية.أهمية  ول:الأ  المطلب

ي شكل من عند أ أوالتصديق عليها  أو المعاهدةعند توقيع  الدولةغالبا ما يكون لدى 
في عدم الالتزام بنصوص معينه  ، الرغبةالمعاهدةرتضائها بالالتزام بالتعبير عن ا الأشكال

 المعاهدةمن الوسائل الثلاث: كوضع نص صريح في بنود  للتعديل ويتم هذا بوسيلةواخضاعها 
 .بداء التحفظ عليهاوإ المعاهدةفي  الأطرافمع الدول  ذاتها والاتفاق

 المتعددة الدوليةوذهب معظم فقهاء القانون الدولي في اعتبار التحفظ على المعاهدات 
ن العمل الدولي إلحاحا من ذي قبل كما كان أكثر أ ة في وقتنا الحاضر ويعدملح ضرورة الأطراف
 الناحيةسواء من  تضم الكثير من الدول المختلفة الجماعيةجد مجموعه من الاتفاقيات أو الحديث 
من قبل تلك الدول في  المعاهدةالتحفظ على إلى  الاقتصادية مما جعل اللجوء أو السياسية

وبذلك يكون التحفظ طريقه متاحه  مرا ضروريا،ها ألات التي لا تقبل الالتزام ببعض أحكامالحا
نفس الوقت لا ينقص التحفظ من وفي  للتغلب على العقبات التي قد تواجه العمل الدولي المشترك،

 الغايةهم التي تحكم العلاقات بينما لا يتناقض مع الوسيلة الأ باعتبارها الدولية المعاهدة قيمة
 1.بالتحفظ الراغبة الدولةحيث يضمن عدم استبعاد  منها، المرجوة

 المختصة الجهةففي بعض الدول قد تختلف  ،الدوليةللمعاهدات  بالنسبة ألة هامةوهناك مس
ثناء أ أوقبل  للدولةوقد يظهر  بالتصديق عليها، المختصةعن تلك  المعاهدةبالتوقيع على 
 أوكثر يتعذر عليها الالتزام أ أونص  وجود المختصة السلطةمن قبل  المعاهدةالتصديق على 

 .القبول به

                                      
‌.‌196ص‌ة،القاهر‌،المعارف‌منشأه‌،في‌قانون‌السلام‌،الغنيمي‌محمد‌طلعت‌الغنيمي‌ 1
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عند التصديق عليها يتيح  المعاهدةعلى بعض بنود  للدولةعطاء حق التحفظ وبالتالي فإن إ 
 المعاهدةصيلا في أتبقى طرفا  أنحكامها و أن تجنب نفسها الالتزام ببعض ألها المجال في 

 1الأخرى.مع الدول  المبرمة
 فمشكلة التحفظ تثار بصفة أساسية عندما نكون أمام معاهدة جماعية ،متعددةللتحفظ سلبيات 

السماح بالتحفظ عليها  أنو  وتمثل تقدما مطردا للقانون الدولي العام، القانونيةقننت بعض القواعد 
التي احتوت على هذه القواعد  المعاهدة طرد للقانون الدولي ويضعف من هيبةيعرقل التقدم الم

ولكن على الرغم من خطر التحفظ والمشاكل  ،المعاهدة ةتكامل وحد ةينال من فكر  هأنكما  ،الجديدة
فهو  الدوليةللقواعد  المقننة المعاهدة ةيضر بوحد أنذا كة فإمؤكد فائدةالتي يولدها فهو يبقى ذا 

 نكارها حيث يسهل عمليه دخولها حيز النفاذ،يساهم في عالميتها ومن هنا فإن فائدته لا يمكن إ
عليها ويساعد على تقويه وتدعيم  المصادقة أو المنظمةوالتي تعتمد على توافر عدد من الدول 

ن الدول سوف تنفظ من حولها فإ غير ذلكوب ،المعاهدةالتي تحتوي عليها  الجديدةوترسيخ القواعد 
 أوول جاز التحفظ ولم يمنع الدالقانون الدولي الوضعي أ أن اولا يكون لها حظ من التطبيق وطالم

التي تقف أمام معاهدة  الدولةف ،المعاهدات اتساع دائرةإلى  فهذا يؤدي ليه،المنظمات من اللجوء إ
تختار  أنلها من حيث الموضوع والهدف والمضمون عاد بعض النصوص عليها  دولية ملائمة

التزامها ليها بشرط عدم إعلان انضمامها إ  أونهائيا  المعاهدةفي  إما رفض الاشتراك بين حلين،
 .فيها بتطبيق نصوص محددة

التحفظ  أنبش 1951الصادر عام  الاستشاري يها في رأ الدوليةلقد عبرت محكمه العدل 
فهو  الأطراف يسهل إبرام المعاهدات متعددة أنذا كإ في اعتماد النصوص، الأغلبية ه مبدأأنبقولها 

 .بيق بعض النصوص عليهاالتحفظ تفاديا لتطإلى  تلجأ أنيجعل من الضروري لبعض الدول 
تحفظ تفاديا لتطبيق بعض النصوص عليها دول العالم الإلى  الأمثلة على الدول التي تلجأومن 

ومنها  في عهد الاستعمار المبرمةحيث تحظى على شروط المعاهدات  ،والإفريقية الأسيويةالثالث 
عند  1963البشري سنه  نسالج إبادة من اتفاقيه مكافحة 12 المادةالجزائر التي تحفظت على 

الحجم الذاتي كحد  أوقاليم التي لم تنل استقلالها ملزمة لكافة الأ الاتفاقيةواعتبرت  يها،انضمامها إل
دول  أنكما  ،1961للمخدرات لسنه  الموحدة الاتفاقيةعلى  بدت التحفظأفقد  إندونيسياما ى أدنأ

                                      
‌.197ص،‌السابقالمرجع‌‌،الغنيمي‌محمد‌طلعت‌الغنيمي‌ 1
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 والخاصة بحماية الحقوق السياديةليها إ ةالمنظمعلنت تحفظها على المعاهدات اللاتينية أ  أمريكا
بالبحر الاقليمي  المتعلقة 1958فمثلا نجد كولومبيا تحفظت على اتفاقيه جونيف لسنه  لها،

الإقليمية وهناك دول  مياههاعبر  الأجنبية الحربيةوالتي تنظم مرور السفن  ،المناخية والمنطقة
 المادةيران على إكتحفظ  الاقتصادية،خرى تتحفظ على المعاهدات بهدف الحفاظ على مصالحها أ

خطوط  أوفريقي بخصوص مد كابلات الإ بالافريز المتعلقة 1958لسنه  "جنيف" من اتفاقية 46
 1.بها في افريزها القاري  الاحتفاظ أوابيب نالأ

 .الدوليةعلى المعاهدات  ساس القانوني للتحافظالمطلب الثاني: الأ

نا لم نذكر مسوغات مشروعيته أنلا إ التحفظ وضروراته، ذكرنا في المطلب السابق أهمية
 .التي كانت منار خلاف في الفقه الدولي

 اتجهبينما  ياسي بحت،أساس سالتحفظ على  ةمن الفقه الدولي لتسويغ مشروعي ذا اتجه جانبإ
 2.تسويغه قانونياإلى  جانب
 .ل: مشروعية التحفظ على أساس سياسيالأو الفرع

الرأي أن التحفظ يقوم على أساس أن مشروعية التحفظ تقوم على أساس يذهب جانبا 
وانه  ،خفيف من جهود فكره تكامل المعاهدةله التوذلك لمحاو  ،التحفظ حق مطلق للدولةو  سياسي،

الا اذا كان لديها سبب  التحفظات،من المفروض ان لا تعترض الدول الاطراف الاخرى على تلك 
النظر هذا  جهةفي اعتراضها ويعتبر التحفظ من  النية سيئةوالا كانت  ذلك،إلى  وجيه يدعوها

 الدولة.الاتجاه معبرا عن سياده 
 السيادةذا كانت لفكره إ ،ةهه نظر هذا الاتجاه قد تبدو واضحوغني من البيان ان وج

 المطلقة السيادةجعل فكره  الدوليةن واقع الحياه ألا إ ،20القرن  ةبدايمع  سائدةاهميتها التي كانت 
 الدولةلان هذا الاخير يفرض بطبيعته نوعا من القيود على سياده  وفكره التنظيم الدولي، تتلاءم

 .ساس قانونيأالتحفظ على  مشروعيةإلى  بالإضافة 3،الاعضاء فيه

                                      
‌،القاهرة‌،دار‌الاتحاد‌العربي‌،الطبعة‌الأولى‌،التحفظ‌على‌المعاهدات‌الدولية‌في‌القانون‌الدولي‌التشريعي‌،محمود‌عبد‌الغني‌ 1
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م ما تراه من تحفظات على المعاهدات يتقديرى انصار الاتجاه القانوني ان للدول الحق في 
 الدوليةتجيز ذلك صراحه كما رات محكمه العدل  المعاهدةلها طالما كانت نصوص  المنظمة

 المتحفظة الدولةلا يوجد ما يمنع من اعتبار  1951الجنس البشري لعام  جريمةبخصوص منع 
 وأهدافها. ةالاتفاقيما دام تحفظها لا يتعارض وموضوع  الاتفاقيةطرفا في 

إلى  وليس المبرمة المعاهدةالنص في إلى  وبذلك نجد ان التحفظ يستند في مشروعيته
 المعاهدة.مقيده بنصوص تفرضها  الدولةلان سياده  ،المتحفظة للدولةالحق السيادي 

قد  او لنصوص اخرى، بالنسبةالتحفظ على نصوص معينه وتحضره  المعاهدةفقد تجيز 
 1.كامله المعاهدةتحضر التحفظ على 

 الفرع الثاني: تكييف التحفظ.
 فريقين:إلى  ساس القانوني للتحفظ فقد انقسم الفقهالأ والتكييف أ

اعتبار إلى  عاقديه وفريق يذهبت طبيعةساس القانوني للتحفظ ذا الأ اعتبارإلى  فريق يذهب
القاضي زويكش ان  التعاقدية الطبيعةمختلطه بحيث يتزعم  طبيعةساس القانوني للتحفظ ذا الأ

بحيث يستهدف احد الاطراف  ان التحفظ يدخل في عداد الشروط التي تتم بين طرفي،إلى  يذهب
اي ان التحفظ وفقا لما يراه  المعاهدةاكثر من النصوص  وفقا للتحفظ الحد من تطبيق نص او

معنى اخر يعتبر التحفظ وب ،المتعاقدةالاطراف  ةمن موافقبد ذ لاإ انصار هذا الاتجاه شرط رضا
 الاقتراح بالتعديل ثم يتوقف مصيره النهائي على قبول كافه الاطراف له، بمثابه الايجاب الجديد او

على النحو الذي  المعاهدةفاذا قبلته الاطراف كلها اعتبر هذا القبول بمثابه التعديل في نصوص 
ترتب على هذا  المتعاقدةه من الدول اما اذا رفضته دوله واحد ،الدولةتضمنه التحفظ الصادر عن 

 المعنية المعاهدةلوصف الطرف  المتحفظة الدولةالرفض بطلان التحفظ واستحاله اكتساب 
ان التحفظ يختلف بطبيعته من مساله إلى  للتحفظ المختلطة والطبيعةفي حين يذهب مؤيد 

ذ رودا حيث يوضح ان اسلوب قبولها ومن مؤيده الاستا وذلك بحسب وقتها ومضمونها او ،لأخرى 
عن  الخارجة الدولةلى يعتبر فيها التحفظ اعلانا فرديا تبديه التحفظ يمر بمرحلتين متعاقبتين الاو 

                                      
‌.214محمود‌عبد‌الغني،‌المرجع‌السابق،‌ص‌‌ 1
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دون قبول من جانب بقيه اطراف  القانونيةعلى ان هذا الاعلان لا ينتج اثاره  المعاهدةنطاق 
  1.اتفاقيه للتحفظ طبيعةيتضح فيها بجلاء وجود  والثانية المعاهدة

للتحفظ علينا ، واتفاقيه فيينا في الاساس القانوني الدوليةالعدل  محكمةقبل ان نوضح راي 
 ثلاثةرايها فيه ،هناك  الدوليةان نوضح المراحل التي مر بها التحفظ قبل ان تصدر محكمه العدل 

حفظات رايها الاستشاري في قضيه الت الدوليةمراحل مره بها التحفظ قبل ان تتخذ محكمه العدل 
 الجماعية. الإبادةعلى اتفاقيه منع ومعاقبه 

قاعده عرفيه  الفترةهي التي سبقت قيام عصبه الامم حيث سادت في هذه  لى:الاو  المرحلة -لاأو 
الاطراف الا اذا  متعددةمن قواعد القانون الدولي مفادها ان التحفظ لا يمكن ابدائه على المعاهدات 

فاذا رفض التحفظ ولو من طرف واحد سقط ذلك  المعاهدةفي  وافقت عليه جميع الدول الاطراف
 2.بعدم دخوله طرفا فيها او المعاهدةالتحفظ وبذلك يكون ذلك الطرف مخيرا بالبقاء طرفا في 

 القاعدةصارت عصبه الامم على  1939 1920مم الأ ةبصبعد قيام ع :الثانية المرحلة -ثانيا
 ضرورةعلى اساس  القاعدةوتقوم هذه  العصبةقبل قيام  سائدةاي الاجماع والتي كانت  العرفية

موافقه جميع الاطراف على التحفظ الذي تبديه ايه دوله كما اشترطت اجازه التحفظ بنص صريح 
لم توافق عليه كافه الاطراف  ذلك التحفظ صراحه او المعاهدةاما اذا لم تجز  ،الاتفاقيةفي بنود 
كما هي  المعاهدةيعتبر التحفظ ملغى ويكون للطرف الطالب التحفظ الحق بقبول  الحالةففي هذه 

ويعتبر  متكاملةكوحده  للمعاهدةالنظر  القاعدةمن هذه  الغايةاذ ان  رفضها كليا، دون التحفظ او
 .ضجديدا قابلا للتفاو  كعرضات الحالةالتحفظ في هذه 

 فأخذتعلى نهج المرحلتين السابقتين  المتحدة لأممل العامة الأمانةسارت  :الثالثة المرحلة -ثالثا
ان يترك الخيار للطرف طالب  الاجماع تشترط لقبول التحفظ من قبل كافه الاطراف او بقاعدة

 3.الانسحاب منها او المعاهدةالتحفظ بقبول 
 
 

                                      
‌.215عبد‌الغني،‌المرجع‌السابق،‌ص‌‌محمود‌ 1
‌.217المرجع‌نفسه،‌ص‌ 2
‌،الكويت‌،ولىالأ‌ةالطبع‌،الدوليةوالمواثيق‌‌الوضعيةفي‌ضوء‌القوانين‌‌،نسانحقوق‌الدولي‌وحقوق‌الإ‌،علوان‌محمد‌يوسف‌ 3

‌.190ص‌‌،1989
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 تمهيد:

 الدوليةطار العلاقات إيحتل مكانا بارزا في  الدوليةصبح التحفظ على المعاهدات لقد أ
كبر عدد ممكن استقطاب أإلى  التي تهدف الجماعية الدوليةللمعاهدات  بالنسبة خاصة الاتفاقية

قرار موضوع الأكثرية على إضات وتوافق وبذلك عند حصول المفاو  الدوليةمن الدول والمنظمات 
ذا الطرف سواء ه وع يتعارض مع مصالحه فيلجأن هذا الموضأكثر أ أولكن يرى طرف  ،معين

النصوص  أواستعمال التحفظ باستبعاد النص إلى  الأطراف ةبقي أو ةدولي ةمنظم أوكان دوله 
 بحسب طبيعة الدوليةالتحفظ على المعاهدات  رض مع مصالحه، وتعدد مجالات ممارسةالتي تتعا
للتحفظ جرائي ل الإطار الإل يتناو و مبحثين المبحث الأإلى  وقد خصصنا هذا الفصل المعاهدة

ل الاتفاقيات التي تحفظت عليها الجزائر في ما المبحث الثاني يتناو ، أالدوليةعلى المعاهدات 
 .الدوليةالمعاهدات 
 .الدوليةابداء التحفظات على المعاهدات  :لوالمبحث الأ 

يؤثر ذلك  أندون  الدوليةتمارس جميع دول العالم اليوم التحفظات على مختلف المعاهدات 
 الجمعيةوذلك لرغبه  ،الأطرافبين الدول  المتبادلةلا في تنفيذ المعاهدات ولا في الالتزامات 

 الدوليةالمعاهدات  دائرةكثر عدد ممكن من الدول فيها وتوسيع أشراك المتحدة في إ للأمم العامة
ا علينا فكان لزام لية،دو  ، وبذلك أصبح التحفظ إجراء لا تكاد تخلو منه معاهدةالأطراف متعددة

 المعاهدةفي  الأطرافموقف الدول إلى  بداء التحفظات ثم التطرق تخصيص هذا المبحث لبيان إ
وفي  الأطرافحسب عدد  الدوليةعن التحفظ ثم يليها نطاق استخدام التحفظ في المعاهدات 

 .الدوليةللتحفظ على المعاهدات  القانونيةثار الأخير الآ
 .الدوليةالتحفظات على المعاهدات  ءبدا: إلوالمطلب الأ 

 :همهاأ مور أ ةعدإلى  الدوليةتتعدد دوافع الدول للتحفظ على المعاهدات 
الإسلامية والتي ترى للدول وهذا ما يلاحظ غالبا في التحفظات الدول  الدينية العقيدةن أ

فيما يتعلق  الإنسانعلان حقوق الإسلامية، مثل بعض بنود إ  الشريعة لأحكام فيها مخالفة صريحة
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في  الإنسانعلان العالمي لحقوق من الإ 15 المادةوهذا ما جاء في نص  1الجنسية، بالحريةمثلا 
كما جاء في  ،بالرجل اة المرأة مساو  أو 2"،لكل فرد حق التمتع بجنسية ما" :كما يلي ،لىو فقراتها الأ

 الأطرافتتخذ الدول " :المرأة أشكال التمييز ضد من اتفاقيه القضاء على جميع  16 المادةنص 
المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات جميع التدابير 

نفس الحق في عقد الزواج نفس  ي الرجل والمرأة الأسرية وبوجه خاص تضمن على أساس تساو 
الحر الكامل نفس الحقوق  لا برضاهاختيار الزوج وفي عدم عقد الزواج إالحق في حريه ا

 3."ثناء الزواج وعند فسخهأوالمسؤوليات 
 استراتيجية. أوعسكريه  أواقتصاديه  أوسواء كانت مصالح سياسيه  للدولة الحيويةالمصالح  

للدول  1969للقانون المعاهدات لعام  "فيينا"للبلاد لذلك منحت اتفاقيه  الداخليةالقوانين 
 .كما سياتي بيانه 19 المادةحريه اختيار وقت التعبير عن تحفظاتها في نص 

 .التحفظ وقت التوقيع :لوالفرع الأ 

 المعاهدةبرام إوهو التحفظ الذي يجري عند التوقيع ويكون معلوما لدى المتعاقدين وقت 
 4.سلوب ينفذ عندما يندمج مع التوقيع المؤجلعنصر المفاجأة ولكن هذا الأ نه يبعدويتميز بأ

منذ اتفاقيات مؤتمر  تي ارفقت بالتحفظ على التوقيع كثيرةعلى المعاهدات ال والأمثلة
اتفاقيه وقع عليها  13 اتفاقيه من جملة 11تم التحفظ على حيث  1907الثاني لعام  "لاهاي"

 5.ؤتمرخلال هذا الم
 منظمة دولية أودوله  لأيه يمكن أنواع التحفظ حيث أنبسط التحفظ وقت التوقيع أ ويعتبر

 6.المعاهدةكثر من نصوص أ أوتبدي تحفظها على نص  أن
 

                                      
‌10د‌+‌‌المؤرخ‌في‌‌أ‌‌217العامة‌الجمعيةمن‌الاعلان‌العالمي‌لحقوق‌الإنسان‌اعتمد‌ونشر‌على‌الملا‌بقرار‌‌15المادة‌‌ 1

‌.1948ديسمبر‌
‌.1979ديسمبر‌‌18بتاريخ‌‌الصادرةسيداو‌‌أةعلى‌جميع‌اشكال‌التمييز‌ضد‌المرمن‌اتفاقيه‌القضاء‌‌16المادة‌‌ 2
‌.408ص‌‌،المرجع‌السابق‌،ايناس‌محمد‌البهجي‌ويوسف‌المصري‌ 3
‌‌.102ص‌‌،الجزائر‌،عنابة،‌دار‌العلوم‌للنشر‌والتوزيع‌،مصادر‌القانون‌الدولي‌المعاهدات‌العرف‌،كمال‌زغوم‌ 4
،‌‌2008،الجزائر‌،والنشر‌والتوزيع‌للطباعة‌ةهوم‌دار‌،الثالثةالطبعة‌‌،القانون‌الدولي‌العام‌المفهوم‌والمصادر‌،احمد‌بلقاسم‌ 5

‌.97ص
‌196ص‌‌،المرجع‌السابق‌،رضا‌هميسي‌ 6
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 .التحفظ عند التصديق :الفرع الثاني

سلوب المتعاقدة ويتبع هذا الأ الأطرافيداع وثائق بين هو التحفظ الذي يجرى عند تبادل إ
 المتعلقة بموافقة الدستوريةفي مراعاه الاختصاصات  بالرغبةويفسر  المتحدةخاصه في الولايات 

 .مجلس الشيوخ
اء بعد انته التحفظ يتم في هذه الحالة نلأ قد تكون خطيرة الإجراءئ هذا ساو م أنومما لا شك فيه 

 أو المعاهدةن تقبل بإما أف ،مر الواقعأمام الأ الموقعةخرى ضات بحيث تصبح الدول الأالمفاو 
 1.مهاابر إ ترفض

 .التحفظ عند الانضمام :الفرع الثالث

منظمة  أو لأي دولةنه يجوز مفتوحه غير مغلقه فإ الأطراف متعددة المعاهدةعندما تكون 
حكام تبدي تحفظات على بعض أ أنثناء يجوز لها وفي هذه الأ ،ليها لاحقاإتنضم  أن دولية

ه بعدما تصبح نلأ ها،تاختر التي سوء التحفظات ويعتبر التحفظ في هذا الوقت من أ المعاهدة
إلى  ائل قد يضطر هؤلاءو المتعاقدين الأ الأطرافي يين أصلالأ الأطرافبين  نهائية المعاهدة

 2.صدار مذكرات تحدد موقفهم ايزاء هذا التحفظإ
 .من التحفظ المعاهدة الأطرافموقف الدول  :المطلب الثاني

خاصه منها  الدوليةمكانيه قبول التحفظات على المعاهدات إلقد جرى التعامل الدولي على 
كبر عدد من الدول في هذه المعاهدات وتتباين أبغرض توزيع واشراك  الأطراف متعددةالمعاهدات 

 يانا الطرف المتحفظح، وأما بين رافض وقابل لهذا التحفظ المعاهدةفي  الأطرافردود فعل الدول 
كل هذه المواقف  ،تراضهبسحب تحفظه وأحيانا أخرى الطرف المعترض على التحفظ بسحب اع

 .تعرض لها في هذا المطلبالسيتم 
 .قبول التحفظ :لوالفرع الأ 

على نظام قبول التحفظات فتحفظ الذي تجيزه  " درجة كبيرة من المرونةفيينا"دخلت اتفاقيه أ
 المعاهدةذا نصت إلا إخرى لاحق من قبل الدول المتعاقدة الأقبول ي صراحة لا يستلزم أ المعاهدة

                                      
‌.97‌98ص‌‌،المرجع‌السابق‌،احمد‌بلقاسم‌ 1
‌.94ص‌‌نفسه،المرجع‌‌ 2
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بدائه وحتى يستدل من إخرى بالتحفظ بعد المتعاقدة الأقبول الدول  المعاهدةعلى ذلك وقد تستلزم 
برمتها  المعاهدةسريان  أنوالغرض منها  المعاهدةومن موضوع  ضة،المتفاو العدد المحدود للدول 

ن التحفظ يحتاج لقبول فإ المعاهدةساسي لرضا كل منها الالتزام بأهو شرط  الأطرافبين جميع 
 1.الأطرافجميع 
في  المختصة ة الهيئةيتطلب التحفظ مصادق أداة منشئة لمنظمة دولية المعاهدةذا كانت إه أنوكما 
 المعاهدةعلى خلاف ذلك وفي غير هذه الحالات وما لم تنص  المعاهدةما لم تنص  المنظمةهذه 

طرفا في  المتحفظة الدولةخرى متعاقدة أ الدولةعلى خلاف ذلك يجعل قبول التحفظ من قبل 
 .بين الدولتين نافذة المعاهدةعندما تصبح  الدولةهذه  في مواجهة المعاهدة

 .الاعتراض على التحفظ :الفرع الثاني

في صوره  المنظمة أو الدولةره تصدتصريح  أوعلان يقصد بالاعتراض على التحفظ هو إ 
كثر من نصوص أ أوخر على نص كتابية تعبر فيه عن رفضها للتحفظ الذي أبداه طرف آ

 2.المعاهدة
 المعاهدةحكام يبدي تحفظات معينة على أ أن المعاهدةي طرف في من حق أ أنذا كفإ

ترد على هذا  أن دوليةمنظمات  أوخرى دولا كانت المتعاقدة الأ الأطرافنه في المقابل من حق فإ
 3تراض عليه.التحفظ وذلك بالاع

إنه من حق كل طرف من ف ،1986لعام  "فيانا"وفقا للنظام المرن الذي جاءت به اتفاقيه و 
من  ت الاستثناءات وهذا الحق قد أسس على مجموعةبداء تحفظات فيما عادإفي  المعاهدةطراف أ

 يتمتع به الأشخاص القانون الدولي ومبدأالمبادئ والحقوق من بينها مبدأ حرية التعاقد الذي 
ي طرف في أفمن حق  ةالخاص ةالمصلح أالتراضي السائد في قانون المعاهدات وكذا مبد

على الرغم عن  الخاصةه لا يلبي مصلحته أناعتراضا على التحفظ الذي يرى  ييبد أن المعاهدة
 4صحته.

                                      
‌.197محمد‌يوسف‌علوان‌المرجع‌السابق‌‌ 1
‌.197ص‌‌المرجع‌نفسه،‌ 2
‌.148ص‌‌،المرجع‌السابق‌ة،احمد‌اسكندري‌ومحمد‌ناصر‌بوغزال‌ 3
‌.217ص‌‌،المرجع‌السابق‌،ميسيرضا‌ه‌ 4
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في  الدوليةالقانون الدولي بالحق التقديري للدول والمنظمات  أخيرا هناك حق وصفته لجنةو 
ن تبدي ما تشاء من اعتراضات المتعاقدة أ للأطرافنه يجوز اء الاعتراضات ووفقا لهذا الحق فإبدإ

 1.سبابلأي سبب من الأ
 .سحب التحفظ :الفرع الثالث

ذلك ولا  ى خلافعل ةه يمكن سحب التحفظ ما لم تنص معاهدأنمور من مسلمات الأ
على  المعاهدةشعار بذلك ما لم تنص يسري سحب التحفظ إلا إذا كان الطرف الآخر قد وصله إ

 2".فيينا"من اتفاقيه  22 المادةخلاف ذلك 
الحق في سحب تحفظاتها  المتحفظة للدولة أنوهذا ما استقر عليه العمل والقضاء الدوليين 

السابق  الأطرافتوافق عليه الدول  أنثاره اجه لأولا يشترط لسريان السحب وانت ،ي وقت تشاءفي أ
المعنية موضوع التحفظ المراد سحبه تنظيما مختلفا  المعاهدةلها قبول التحفظ وذلك ما لم تتضمن 

 3.لسحب التحفظات
 للمعاهدة الأصليةحكام ويترتب على سحب التحفظ نتيجة جوهرية مقتضاها سريان الأ

خرين بصرف النظر عن الآ الأطراف السابق لها التحفظ وكافة الدولةما بين  العلاقةبالكامل في 
 القانونيةثاره سحب التحفظ ينتج آ أنومن المسلم به  رفضهم للتحفظ المحسوبة، أوسبق قبولهم 

 4.به رسميا للمعاهدةخرين الآ الأطرافخطار إاعتبارا من تاريخ 
 .سحب الاعتراض على التحفظ :الفرع الرابع

التي  للدولةلقانون المعاهدات يجوز  "فيينا"من اتفاقيه  2 الفقرة 22 المادةوفقا لنص 
، على خلاف ذلك المعاهدةي وقت ما لم تنص اعترضت على التحفظ أن تسحب اعتراضها في أ

 الدولةالتي سحبت اعتراضها  الدولةار يلا من تاريخ اختإثر أي ولا يترتب على ذلك السحب أ
 .خرف ذلك ويكون هناك اتفاق على حكم آعلى خلا المعاهدةص بذلك ما لم تن المتحفظة

                                      
‌.219ص‌‌،المرجع‌السابق‌،ميسيرضا‌ه‌ 1
‌.220ص‌‌،المرجع‌نفسه‌ 2
‌.‌48،‌ص‌2011،مصر‌،الإسكندريةالجديدة‌الجامعة‌‌دار‌،القانون‌الدولي‌العام‌دراسة‌مقارنه‌ة،عبد‌الكريم‌عوض‌يليف‌ 3
‌.114ص‌‌،سابقالمرجع‌ال‌،محمد‌ساعد‌عبد‌الحميد‌ومحمد‌السعيد‌الدقاق‌ومصطفى‌سلامه‌حميس‌ 4
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 المتحفظة الدولةبين  العلاقةثرا كاملا في أويترتب على سحب الاعتراض على التحفظ 
يعد بمثابه قبول له ومن سحب الاعتراض على التحفظ  أنذا التي سحبت اعتراضها عليها إ الدولةو 

 1.التي سحبت اعتراضها على تحفظها الدولةو  المتحفظة الدولةبين  المعاهدةحكام ثم تسري أ
التي  الدولة إرادةن سحب التحفظ وسحب الاعتراض عليه جائز ويتوقف على وعليها فإ

 ،المعاهدة الأطرافخرى رضاء الدول الأإلى  دت الاعتراض عليه دون الحاجةبأبدت التحفظ و أ
بلاغ إ ضرورةثارها وهو أسحبهما  أوالاعتراض عليه  أوولكن هناك شرط شكلي حتى ينتج التحفظ 

وفي حاله سحب الاعتراض يكفي  ،المعاهدة الأطرافخرى باقي الدول الأ الإجراءالتي تقوم ب الدولة
 2.فقط المتحفظة الدولةإلى  قرار سحبها المعترضة الدولةتبلغ  أنفقط 

 .الأطرافحسب عدد  الدولية المعاهدةنطاق استخدام التحفظ على  :المطلب الثالث

 .ثلاث اتجاهات الدوليةتنازع موضوع استخدام التحفظ على المعاهدات 
 أننفس النصوص يجب  أنبمعنى  المعاهدةالتمسك بتكامل نصوص إلى  التقليدي ويذهب لوالأ 

 .الدوليةع تحفظات على المعاهدات و موض وبالتالي لا يقبل هذا اتجاه الأطرافلكل  بالنسبةتسري 
وضع التعديلات وقبولها عن  إمكانيةمما يعني  المعاهدة ينطلق أساسا من مبدأ عالمية والثاني

 .المعاهدةطراف والتي تسمح بالحصول على موافقة أكبر عدد ممكن من أ طريق تحفظاته
لعام  "نايفي" وكذلك اتفاقية 1969لمعاهدات لعام لقانون ا "فيينا" هو اتجاه تبنته اتفاقية والثالث
1986.3 

من حيث عدد  المعاهدةبحسب تصنيف  الدوليةويختلف استخدام التحفظ على المعاهدات 
 .خرى وهذا ما سيتم بيانه في هذا المطلبجهة أمن  المعاهدةوبحسب موضوع  جهة،طرافها من أ

 الثنائية. الدوليةنطاق استخدام التحفظ على المعاهدات  :لوالفرع الأ 

شخاص القانون الدولي أهي تلك المعاهدات التي تعقد بين شخصين من  المعاهدات الثنائية
عقد المعاهدات إلى  الدول م وهذا النوع من المعاهدات هو الأكثر انعقادا بين الدول، حيث تلجأالعا
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لا الدول الثنائية لا تلزم إوالمعاهدات  1الثنائية لتنظيم العلاقات بينها بالطريقة التي تراها مناسبة،
الواردة فيها من خذ بالقواعد تكرار الأ أنغير  ،خرى قواعد قانونية للدول الأ عليها ولا تضع قعةالمو 

 .تعقد فيما بينها الثنائيةخرى في المعاهدات قبل الدول الأ
مصدر  أنغير  وم مما يجعلها قواعد قانونيه عامة،على هذه القواعد صفه العم يفيظ

تصبح تشريعا  فإنها الجماعية الدولية المعاهدةو  الثنائية المعاهدةفي  الواردةالالتزام بهذه القواعد 
 2.مباشرة المعاهدةدوليا يستمد قوته من 

كل خاصه فيما يتعلق يه مشاالثنائية فلا تثار إلالتحفظ على المعاهدات  وفيما يتعلق بمسألة
التحفظ على  أنحكام فالراجح فقها ضاع وأأو يسري عليه من  أنثره ومما ينبغي أو  بتحديد طبيعته

ه أنم لم تسمح به و موضوع تحفظ أ المعاهدةسواء سمحت به  الثنائية من الأمور الجائزةالمعاهدات 
بأكملها على  المعاهدةاقتراح بالتعديل ومن ثم يتوقف مصيره ومصير  أوايجاب جديد  يعتبر بمثابة

 ةفي صور  المعاهدةخر له قيام الطرف الآ إذ يترتب على قبول المعاهدةخر في موقف الطرف الآ
خر له لنحو الذي تضمنته التحفظ المقبولة ويترتب على رفض الطرف الآعلى ا يدة معدلةجد

 3.انهيارا تاما المعاهدةانهيار مشروع 
 نتحفظ كما يتم صراحة، قد يتم أيضا بطريقة ضمنية أنومن المتفق عليه في هذا المجال 

قبول الضمني له ال السكوت عن رفض التحفظ صراحة يعتبر بعد مضي مدة معقولة بمثابة أنو 
أ من تاريخ شهرا تبد 12ها أنب المعقولة المدة 5 الفقرة 20 المادةنص وقد حددت اتفاقية فيينا في 

 .بالتحفظ الدولةخطار إ
 .الأطراف متعددةنطاق استخدام التحفظ على المعاهدات  :الفرع الثاني

 مكان هامة، الأطراف متعددة الدوليةيكتسي موضوع استخدام التحفظ على المعاهدات 
في حين  ،المعاهدةطراف أكثر من أ أوه قد يقبل التحفظ طرفا نكونه يثير الكثير من المشاكل لأ

ي حول موضوع استخدام التحفظ على فتاو  أثيرت عدةوقد  ،خرون أطراف آ أويرفضه طرف 
 .ل التطرق اليهاسنحاو  طرافالأ متعددةالمعاهدات 
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 أن المتحدةمم إنشاء الأ مم وحتىالراجح فقها في ظل عصبة الأ أنموقف الفقه التقليدي ك
تجيزها  المعنية المعاهدةثارها ما لم تتم بالتطبيق لنصوص التحفظات لا تقع صحيحة ومنتجة لأ

عن بيان حكم ما  المعاهدةموضوع التحفظ في حاله سكوت هذه  المعاهدة الأطرافصراحه الدول 
 1.قد يرد عليها من تحفظات

نصوصا  المتضمنةالتحفظ غير جائز على المعاهدات  أنيضا وكان من المتفق عليه أ
 ا اقترانه به عن تعبير الدول عن اتجاهالتحفظ الباطل بطلان م أنن من شصريحة تحضره وإ

ذا تحفظت إ المعاهدةلا تكون طرفا من  الدولة أنبمعنى  ،المعاهدة بأحكام الارتباطإلى  ارادتها
بيان حكم التحفظ ولم يقبله سكتت عن  ، كما يعتبر التحفظ باطلا إذا ورد على معاهدةتحفظا باطلا

طار الذي رسمته للتحفظات ة تجيز التحفظ ولكن خارج الإذا ما ورد على معاهدإ كافه أطرافها أو
 للأمم العامة الأمانةما فيما يخص موقف أ ،للتحفظمته دون اتباع الطريق الذي رس أو المقبولة
يداع جهة الإباعتبارها  المتحدة للأمم العامة الأمانةطبقت  1950 -1945ما بين عام  المتحدة

ن تضع تحفظات لأي دولة أنه لا يحق أمفادها  تحت رعايتها قاعدة المبرمة الجماعيةللمعاهدات 
لا بموافقه جميع إليها قبل دخولها حيز التنفيذ إ الانضمام وأالتصديق عليها  أو المعاهدةعند توقيع 

 .حيز النفاذ المعاهدةالدول التي صدقت عليها 
لا بموافقه جميع الدول حيز النفاذ إ المعاهدةي تحفظ بعد دخول ولا يحق لها أيضا إبداء أ

 2.ليهاإانضمت  أو المعاهدةالتي صادقت على 
مين العامة لعصبة الأمم وظل الأ الأمانةن سارت عليه لذي سبق أهذا الاتجاه هو نفسه ا

المتحدة يرفض إيداع وثائق التصديق المسحوبة بالتحفظ إلا بعد موافقه الدول الأخرى  للأممالعام 
 المتحدة مشكلة بسبب التحفظ الذي أبداه الاتحاد للأمممين العام واجه الأ 1950عليه وفي عام 

في اتفاقية منع  12 المادةو  9 المادةرانيا وبلغاريا على نص كو يضاء وأالسوفياتي وروسيا الب
 1948.3ديسمبر  9بتاريخ  وعقاب جريمة إبادة الجنس البشري الموقعة

 برجوازية قضائية غريبة جهة الدوليةالعدل  الاستراتيجية تعتبر محكمةولما كانت الدول 
التي تخضع  9 المادةفظت على نص تحوذلك  المحكمةهذه إلى  أي نزاعةلهذا فهي ترفض 

                                      
‌.107ص‌،‌المرجع‌السابق‌،محمد‌سامي‌عبد‌الحميد‌ومحمد‌السعيد‌الدقاق‌ومصطفى‌سلامه‌حسين‌ 1
‌.142ص‌‌،المرجع‌السابق‌،ةاحمد‌اسكندري‌ومحمد‌ناصر‌بوغزال‌ 2
‌.142ص‌‌،نفسه‌المرجع 3



 الفصل الثاني:                                     الإطار الإجرائي للتحفظ على المعاهدات الدولية

 

31 
 

ن تصبح تنص على أ 13 المادةولما كانت  1،الدوليةالعدل  لمحكمة الاتفاقيةن هذه المنازعات بشأ
مين العام في مشكل يتعلق باحتساب التصديقات ، وقع الأدولة 20بعد تصديق  نافذة الاتفاقية
المتحدة ابداء رأيها في  للأمم عامةال الجمعيةبالتحفظ ضمن العشرون تصديقا فطلب من  المقترنة

، حيث أصدرت هذه الدوليةبدورها الموضوع على محكمه العدل  العامة الجمعية ذلك وإحالة
الرأي  الدوليةالعدل  تطلب فيه من محكمة 1950فيفري  15 بتاريخ 478قرارها رقم  الأخيرة

منع وعقاب جريمة إبادة الجنس البشري في  الاتفاقيةب الخاصةدناه المذكورة أ الأسئلةفتاء حول والإ
التوقيع الذي يتلوه  أوالانضمام  أوالتصديق  أوبداء التحفظ عند التوقيع حالة قيام دوله بإ

 .التصديق
أكثر على هذا  أوعلى الرغم من اعتراض دوله  الاتفاقيةالتي تحفظت طرفا في  الدولةهل تعتبر 

فما هو  بالإيجابل و على السؤال الأ الإجابةذا كانت ا، خرى الأ الأطرافبعض  التحفظ وموافقة
 وبين:    المتحفظةالدول  ثر التحفظ بينأ
 .فتوى محكمة العدل الدوليةلا: أو 

 للأمم العامة الجمعيةالذي تقدمت به  يها في الطلب،رأ الدوليةصدرت محكمه العدل أ
في قرارها رقم  الأخيرةوتبنت هذه  فأغلبيته سبعة أصوات ضد خمسة 1951ماي  28في  المتحدة
 وجوهر هذا الراي يتلخص فيما يلي: 19522جانفي  12بتاريخ  598

ويكون هذا التحفظ مقبولا في  ن الدول التي تبدي تحفظ على معاهدة،ترى أ المحكمةن فإ
يمكن اعتبارها طرفا في  المتحفظة الدولةن فإ خر،ومرفوضا في البعض الآ ،الأطرافبعض الدول 

للدول التي لم تقبل  بالنسبةفي علاقتها مع الدول التي قبلت التحفظ ولا تعتبر كذلك  المعاهدة
 3.التحفظ

ول التي تقبله ولا يسري في مواجهه الد الجماعيةن التحفظ على المعاهدات ترى أ المحكمةن فإ
 المعاهدةا طرفا في يمكن اعتباره المتحفظة الدولةن فلهذا فإ الدول التي لم تقبله، يسري في مواجهة

ن فإ للدول التي لم تقبل التحفظ، بالنسبةفي علاقاتها مع الدول التي قبلت التحفظ ولا تعتبر كذلك 
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ولم تصدق  المعاهدةن الاعتراض على التحفظ يكون حقا للدول التي صادقت على ترى أ المحكمة
 1ن اعتراضها ليس له قيمه قانونيه.فإ عليها بعد،

 .اتفاقيه فيينا لقانون المعاهداتموقف ثانيا: 
 5بالتحفظات في المواد  الخاصةحكام " لقانون المعاهدات لبيان الأفيينا"تعرضت اتفاقيه 

لبيان  19 المادةحيث تعرضت  المعاهدات، بإبرامتضمنها الفصل الثاني من قسمها الثاني الخاص 
 أوحكام قبول تحفظات لبيان أ 20 المادةبدائه من التحفظات كما تعرضت ما يجوز وما لا يجوز إ

قد ميزت بخصوص استخدام التحفظات  "فيينا"ن اتفاقيه هاتين المادتين نجد أإلى  بالرجوع رفضها،
حكامها أي من أنصا يحذر التحفظ على  المتضمنةالمعاهدات  حالة احتمالات رئيسيه، ثلاثةبين 

 .المعاهداتعدم جواز التحفظ على مثل هذه إلى  الاتفاقيةوقد ذهبت 
وصا نص المتضمنةالمعاهدات  أما حالة 2الاتفاقيةمن  19/1 المادةوهذا ما جاء في نص 
هذه المعاهدات وفي الحدود  التحفظ في مثلإلى  الاتفاقيةوانتهت  تجيز التحفظ في حدود معينة

نفسها ما لم تنص المعاهدات  طراف له،قبول أي من أإلى  جازتها يقع صحيحا ودون حاجهالتي أ
ن ما قد يرد على مثل هذه أإلى  كما انتهت ،20/1 المادةوهذا حسب نص  على غير ذلك،

 3.المعاهدات من تحفظات تخرج عن الحدود التي رسمتها يقع باطلا
د المحدود للدول التي هداف ومن العدالمعاهدات التي يستفاد من طبيعة موضوعها تتبناه من أ  إلى
اء كل لأحكامها بالكامل شرط أساسي لارتض الأطراف تطبيق كافةإن  برامها،ضت من أجل إتفاو 

التحفظ على مثل هذه المعاهدات والاكتساب  رط لصحةويشت الالتزام بها، الأطرافمن هؤلاء 
 4.الأطرافن يقبل التحفظ كافه الدول أ وصف الطرف فيها، المتحفظة الدولة

ضت من لا من عدد الدول التي تفاو هدافها و طبيعة موضوعها وأ المعاهدات التي لا يستفاد من 
ساسي لارتضاء كل من الدول لأحكامها بالكامل شرط أ الأطرافن تطبيق كافه ، أبرامهاأجل إ

ن يكون حفظ على مثل هذه المعاهدات بشرط أجازت اتفاقيه فيينا التوقد أ للالتزام بها، الأطراف
ترطة لسريانه أن تقبله دولة واحدة على ومش وهدفها، المعاهدةالتحفظ غير متعارض مع موضوع 

                                      
‌.143صفحه‌،‌المرجع‌السابق‌،ةاحمد‌اسكندري‌ومحمد‌ناصر‌بوغزال‌ 1
‌.112ص‌‌،المرجع‌السابق‌،محمد‌سامي‌عبد‌الحميد‌ومحمد‌السعيد‌الدقيق‌ومصطفى‌سلامه‌حسين‌ 2
‌.112ص‌‌المرجع‌نفسه،‌ 3
‌.113-112ص‌‌،المرجع‌نفسه‌ 4



 الفصل الثاني:                                     الإطار الإجرائي للتحفظ على المعاهدات الدولية

 

33 
 

تكتسب وصف الطرف في  المتحفظة الدولةن ت على أنصا كم ،الأطرافقل من الدول الأ
ليه وما لم يعبر في ض عفي مواجهة من اعتر  ،الأطرافمن قبل تحفظها من  في مواجهة المعاهدة

 1.طرف في مواجهته المتحفظة الدولةعدم اعتبار إلى  رادتهاعتراضه صراحة من انصراف إ
 .الدوليةللتحفظ على المعاهدات  القانونيةثار : الأ المطلب الرابع

ثاره أ الدوليةينتج التحفظ على المعاهدات  ،صحيحا بلاغاحفظ إبالت المعنيةبعد ابلاغ الفئات 
 نلأ ،الأطراف متعددةوالمعاهدات  الثنائيةللتمييز بين المعاهدات  ضرورةوهذا لا يوجد  ،القانونية

نطاق استخدام التحفظ يعد بمثابة  دراسةليه عند إ الإشارةكما سبقت  الثنائيةالتحفظ في المعاهدات 
نه لا سبيل للتمييز بين كما أ المعاهدةخر في اقتراح بالتعديل لا يحدث أثره ما لم يقبله الطرف الآ

التي تقبل  دوليةالوبين المعاهدات  حكامها،التي تمنع التحفظات على أ الدوليةالمعاهدات 
عدد  أوعن حكم  إذا تحفظت فيه دولة المعاهدةل من هذه و لان النوع الأ حكامها،التحفظات على أ

لعام  "فيينا" من اتفاقية 21 المادةولقد عالجت  ،المعاهدةحكام لا تعد طرفا في هذه من الأ
 .ثار التحفظلأ 1986 -1969

 .للتحفظ دول القابلةالو  المتحفظة الدولةثار التحفظ بين : آلوالفرع الأ 

لم تحتفظ عليه  أوالتي قبلت التحفظ  الأطراف المتعاقدة الأطرافو  المتحفظة الدولةتربط 
ولتوضيح ذلك  حكام التي كانت محلا للتحفظات،الأ أوولكن مع استثناء الحكم  ،المعاهدةحكام بأ

إلى  عادتهاوإ  ،الدبلوماسية الحقيبةحد الكتاب مثال: التحفظ الليبي الذي يسمح لليبيا بتفتيش يسوق أ
ن تفعل ذات الشيء تعترض على التحفظ الليبي يمكنها أالتي لم  المتحدة فالمملكة ،صلالدولة الأ

 2الليبية. الدبلوماسيةفيها يتعلق بالحقائب 
التي قبلت تحفظها  الدولة عاهدات في مواجهةطرفا في الم المتحفظة الدولةوبذلك تصبح 

خر الذي في علاقاتها بالطرف الآ المتحفظة للدولة بالنسبة المعاهدةبحيث يعدل التحفظ نصوص 
 1969لقانون المعاهدات لعام  "فيينا" ةوهذا ما نصت عليه اتفاقي فيه، الواردةقبل التحفظ وبالحدود 

 .2أ  /1 الفقرة 21 المادةفي 

                                      
‌.113ص‌‌،المرجع‌السابقمحمد‌سامي‌عبد‌الحميد‌ومحمد‌السعيد‌الدقيق‌ومصطفى‌سلامه‌حسين‌‌ 1
‌.‌199-198محمد‌يوسف‌علوان،‌المرجع‌السابق،‌ص‌‌ 2



 الفصل الثاني:                                     الإطار الإجرائي للتحفظ على المعاهدات الدولية

 

34 
 

التي قبلت  للدولة بالنسبةويعدل التحفظ النصوص التي تم التحفظ عليها وبالحدود نفسها 
لقانون المعاهدات لعام  "فيينا"وهذا ما نصت عليه اتفاقيه  ،المتحفظة الدولة ةالتحفظ في مواجه

 .ب /1 الفقرة 21 المادةفي  1969
في المعاهدات حيث يمكن  الأطرافثار التحفظ يكون بشكل تبادل بين الدول وهذا يعني آ

 للدولةولا يجوز  المتحفظة الدولةن تتضرع بالتحفظ نفسه في مواجهه التي قبل التحفظ أ للدولة
 1.التي قبل التحفظ بالتزام برتبه النص الذي تحفظت عليه الدولةن تطالب أ المتحفظة

نه قد يكون في بعض الحالات ألا إ يكون قبولا فرديا، كقاعدة عامةوقبول الدول التحفظ 
 بالأغلبية.خرى قبولا وفي حالات أ الدول على قبول التحفظ، بإجماع

 جماع الدول على قبول التحفظلا: إأو 
ذا "إ: على أنه1986لقانون المعاهدات عام  "فيينا"من اتفاقيه  2 الفقرة 20 المادةنصت 

حوال وعن موضوع حسب الأ ضةالمتفاو ضة والمنظمات من العدد المحدود للدول المتفاو تبين 
ساسي لقبول كل هو شرط أ الأطرافبرمتها بين جميع  المعاهدةن تطبيق أوالغرض منها  المعاهدة

 2."الأطرافي تحفظ يتطلب موافقه جميع فإن أ المعاهدةمنها الالتزام ب
كون  حين يتبين من"نه: أعلى  1969من اتفاقيه فيينا لعام  2 الفقرة 20 المادة كمنصة
بكاملها من  المعاهدةن تطبيق وهدفها أ ،المعاهدةالعدد ومن موضوع  ضة محدودةالدول المتفاو 

يتطلب التحفظ قبول جميع  المعاهدةساسي لموافقه كل منهم على الالتزام بشرط أ الأطرافجميع 
 ".الأطراف

 ن هناك شرطين:ومن خلال هذين النصين نجد أ
 .ض عليها بين عدد محدود من الدول والمنظماتقد جرى التفاو  المعاهدةن تكون أ ل:والأ 

 ،1989ردن عام ين كل من مصر والعراق واليمن والأب المبرمة المعاهدةنظرا لموضوع  الثاني:
 الأطرافن عدد ألا هي معاهدة جماعية إ المعاهدةهذه  ن العربي،مجلس التعاو  بإنشاء والخاصة

                                      
‌.83علا‌شكيب‌باشي،‌المرجع‌السابق،‌ص‌‌ 1
‌.83المرجع‌نفسه،‌ص‌‌ 2
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خذ تم ذلك فلابد من أ ذافيها وإ الأطرافحد التحفظ من قبل ألإبداء لذا لا مجال  فيها محدود،
 1الباقية. الأطرافموافقه 

 بالأغلبية.ثانيا: قبول التحفظ 
 نه:على أ 1969" لعام فيينا"من اتفاقيه  3 الفقرة 20 المادة نصت

على حكم  المعاهدةيتطلب التحفظ ما لم تنص  ،وثيقه منشئة لمنظمة دولية المعاهدةحين تكون "
 2".المنظمةقبول الجهاز المختص في تلك  مخالف،

 1986لعام  "فيينا"من اتفاقيه  3فقره  20 المادةن نفس المعنى جاء في أ الإشارةوتجدر 
ليها ولديها تحفظ على قائمة وترغب إحدى الدول في الانضمام إ دولية فعندما يكون هناك منظم

فهنا لا يؤخذ التحفظ بشرط  للمنظمة،الدستور المنشئ  أوفي الميثاق  الواردةبعض النصوص 
فقد  بل يؤخذ بموافقه الجهاز المختص الذي يختلف باختلاف الدساتير والمواثيق، ،بالإجماعالقبول 

على عدمها على التحفظ  الموافقة بإعطاءوهذه بدورها تتكفل  جمعيه عامه، أويكون مؤتمرا عاما 
 3.الدولية المنظمةإلى  الانضمامالراغبة في  الدولةالذي تبديه 
 .على التحفظ المعترضةوالدول  المتحفظةثار التحفظ بين الدول آ :الفرع الثاني

فقد يكون  ،المعترضة المنظمة أو الدولة إرادةثر الذي يحدثه الاعتراض متوقف على إن الأ
النصوص التي جرى عليها التحفظ ويقع في نفس  أوبحيث يلفظ النص  الاعتراض واسع المدى،

 ن لم تكن بين الطرف المتحفظ والطرف المعترض،كأ المعاهدةي يجعل أ ،التعاقدية العلاقةالوقت 
فيما عدا  بين المتحفظ والمعترض، نافذة المعاهدةخر محدود المدى بحيث تظل وقد يكون الآ

 4.النصوص التي تعرض لها التحفظ أوالنص 
 
 
 

                                      
‌.83،‌ص‌علا‌شكيب‌باشي،‌المرجع‌السابق،‌ 1
‌.84ص‌‌نفسه،المرجع‌‌ 2
‌.84ص‌‌،المرجع‌نفسه‌ 3
‌.1969من‌اتفاقيه‌فيينا‌لعام‌‌3الفقرة‌‌20المادة‌‌ 4
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 .نافذه المعاهدةلا: الاعتراض على التحفظ مع بقاء أو 
ما طرف في  هر أن اعتراض دولةيظ ،"فيينا"ب من اتفاقيه  /4 الفقرة 20 المادةعند النظر في 

عدم إلى  بالضرورةلا يؤدي  المعاهدةخرى طرف في نفس تلك على تحفظ تبديه دولة أ المعاهدة
 .بين الدولتين المذكورتين المعاهدةنفاذ 

بينها  المعاهدةعن رغبتها في عدم نفاذ  قد عبرت صراحة المعترضة الدولةذا كانت إلا إ
 المتحفظة. الدولةوبين 

 المعاهدةسريان إلى  بين الدولتين يؤدي المعاهدةبعدم نفاذ  وغياب التعبير عن تلك الرغبة
بين  المعاهدةن سريان أن الملاحظ هو ألا إ نها،بشأ المتحفظةبين الدولتين ما عدا النصوص 

وخاصة عند  العمليةيرتب بعض الصعوبات  المتحفظة الدولةعلى التحفظ و  المعترضة الدولة
 1.المعاهدةطراف اختلاف التفسيرات بين أ

 للدولة بالنسبةحيز التنفيذ  المعاهدةعلى التحفظ دخول  المعترضةوبذلك فان قبول الدول 
يها إليه محكمة العدل في رأحكام موضوع التحفظ وهو ما ذهبت منقوصة عن الأولكنها  المتحفظة

 1951.2سنه  البشرية الإبادةالاستشاري حول معاهده تجريم 
 .غير نافذه برمتها المعاهدةثانيا: الاعتراض على التحفظ مع اعتبار 

في رفض ما لا  مطلق الحرية الدولية المنظمة أو للدولةيعطي  التعاقدية إن مبدأ الحرية
 المنظمة الدولةترضى به بسبب انحراف التحفظ عن النصوص التي تم الاتفاق عليها ولهذا ف

صريح تعبر فيه عن رغبتها بعدم  بإعلانن تقرن اعتراضها على التحفظ أعلى التحفظ  المعترضة
 .ب /4 الفقرة 20 المادةوهذا ما يستفاد من  ،المتحفظة المنظمة أو الدولةبينه وبين  المعاهدةنفاذ 
كلها  المعاهدةحريه التعاقد يسمح لطرف المعترض باعتبار  أن القانون الدولي واستنادا لمبدأكما 

 أوبعاد نص إهنا لا ينحصر في مجرد  فالأثرخر أبداه الطرف الآكان لم تكن بسبب التحفظ الذي 
كلها بما فيها النصوص التي لم  تعاقدية العلاقةقطع إلى  انما يتعداهإو  المعاهدةنصوص من 

                                      
‌.155ص‌‌،محمد‌سعادي‌المرجع‌السابق‌ 1
‌.151ص‌‌،المرجع‌السابق‌،احمد‌اسكندري‌ومحمد‌ناصر‌غزله‌ 2
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الأسباب   ن لا يكشف عنحق الطرف الذي اعترض على التحفظ أن من ملها التحفظ كما أيش
 1.خر المتحفظاتخاذ هذا الموقف اتجاه الطرف الآإلى  التي دفعته

من تحفظات  العربيةطار ما لجات اليه الدول الأمثلة التي يمكن ذكرها في هذا الإومن 
يشتمل على ان قبولها  بإعلانفكانت تربط قبولها  التي تكون اسرائيل طرفا فيها، هدةالمعاعلى 
التعهدية كليه بين  العلاقةنه اعتراف على رفض ألا يعني باي حاله الذي يجب أ المعاهدة بإحكام

تعاهدية  العلاقةوكانت اسرائيل تقابل هذا التحفظ بتحفظ مماثل ترفض فيه  واسرائيل، الدول العربية
 كليا بينها وبين الدول العربية.

 الفرع الثالث: آثار التحفظ على العلاقة فيما بين الدول الأطراف الأخرى في المعاهدة.

من اتفاقيه "فيينا" لقانون المعاهدات، نجد أن العلاقة فيما  2الفقرة  21نص المادة إلى  بالرجوع
ومة بالأحكام الأصلية للمعاهدة موضوع بين الدول الأطراف الأخرى في المعاهدة تبقى محك

التحفظ، أي تسري فيما بينهم بكامل نصوصها، وبذلك لا يعدل التحفظ نصوص المعاهدة بالنسبة 
 للأطراف الأخرى في علاقاتها ببعضها البعض.

وزياده في إيضاح ذلك، فان الأطراف التي يعنيها التحفظ وهي: المتحفظة والتي قبلت 
, ويكون للتحفظ اثاره في العلاقة ما بين الدولة المتحفظة والدولة التي قبلت التحفظ والتي رفضته

التحفظ، كما يرتب اثره في العلاقة بين الدولة المتحفظة والدول التي اعترضت عليه، اما بالنسبة 
للعلاقة ما بين الدول التي قبلت التحفظ والدول التي رفضته فلا اثر للتحفظ على الإطلاق في هذه 

 لاقة.الع
أن هناك بعض التحفظات ذات الطبيعة سياسيه بحتة، بدل أن إلى  هذا ولا بأس أن نشير

تكون مجرد تعبير عن أسلوب خاص لاختيار الطرق والأساليب القانونية التي تعتمدها الدولة في 
ن تنفيذ المعاهدة، وبذلك تكون تلك التحفظات هادمه للعلاقات الاتفاقية، ومن الأمثلة على ذلك ا

جعل تطبيق إلى  التقليدية، وهذا تحفظ يؤدي تتقدم دوله بتحفظ عام لصالح السياسة الوطنية أو
 المعاهدة موقوف على شروط لاحقه.
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 .حفظ عليها الجزائر في المعاهدات الدوليةتالمبحث الثاني: الاتفاقيات التي ت

الحكومات ببعضها البعض  وألم تعد الاتفاقيات الدولية تقتصر على تنظيم علاقات الدول 
زت ذلك وتدخلت في مختلف المجالات في النواحي السياسية والاقتصادية والثقافية، وانما تجاو 

ومنها المجالات الاجتماعية وفي المجال الاجتماعي )علاقه اطراف المجتمع ببعضهم البعض 
ظم مسائل مسعدات صبحت تنوأ وعلاقه افراد الأسرة فيما بينهم...( شاعت الاتفاقيات الدولية

الشعوب المختلفة وتقاليدها وآدابها وحتى لا نفاجئ المجتمعات باتفاقيات تصطدم بمقوماتها 
وضع المفاهيم الجديدة بالنسبة لدول العالم إلى  الاجتماعية والدينية لجا واضع الاتفاقيات الدولية

 الثالث التي اعتادت عليها الدول المتقدمة
نه أومنطقيا في المسائل التجارية والاقتصادية والسياسية غير وكان هذا المنهج مفهوما 

سوف يكون صادقا في المسائل الاجتماعية وخاصه مسائل الاحوال الشخصية، التي تنظر اليها 
مختلف الشعوب على انها مسائل خاصه بها، وانها نتاج قيم وعادات وتقاليد نابعه ولا تقبل 

 1غيرها. أو دوليةلامور سوى اخذ صوره اتفاقيه الشعوب اي تدخل من الخارج في هذه ا
الاتفاقيات التي تحفظت عليها إلى  له في هذا المبحث الثاني ونتطرق وهذا ما سوف نتناو 

 الجزائر في المعاهدات الدولية.
 .ل: الاتفاقيات التي تحافظ عليها الجزائر في المعاهدات الدوليةوالمطلب الأ 

لها القانون الدولي خاصه بعد الموضوعات التي تناو هم حقوق الانسان من أ  تعتبر
الانتهاكات التي تعرضت لها كل الإنسانية بعد الحرب العالمية الثانية ولقد صادقت الجزائر عليها 
ونظرا لما تكتسيه المرجعية الدينية في التشريع الجزائري في العديد من المجالات قامت الدولة 

جراء التحفظ على هذه الاتفاقيات وهي ما سنتطرق اليه تمثل في إسياسه قانونية ودولية ت بانتهاج
 .حقوق الانسان في التشريع الجزائري على اتفاقية في هذا المطلب وهي تحفظات

 
 
 

                                      
1
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 1:المرأةحقوق  التحفظ الجزائر في اتفاقيةل: والفرع الأ 

حوال وأمور الأ لما كانت الدول العربية والإسلامية خاصه تترك تنظيم المسائل الاجتماعية
من الدين الاسلامي الحنيف  سلامي وتحرص على مبادئ وقيم دينية مستمدةالشخصية للفرقة الا

اتفاقيه ما تتحفظ عليها بعدم إلى  وتدور حول مقاصد الشريعة الإسلامية، فإنها حينها تنظم
 .تعارض احكامها مع مبادئ الشريعة

يع اشكال التمييز ضد المرأة التي تسمى ايضا سيدوا لقد تمت الموافقة على اتفاقيه القضاء على جم
 1981ودخلت حيز النفاذ في ثلاثة ديسمبر  1979ديسمبر  18خلال دوره الجمعية العامة في 

 فرصة أو. من خلال الانضمام تقبل الدولة عرض 1996مايو  22اكدت الجزائر انضمامها في 
توقيعها سابقا من قبل الدول الاخرى لها  أو ض عليهاان تصبح طرفا في المعاهدة، التي تم التفاو 

دواء ملزمه قانونا  ءانظمت لاتفاقية شي أونفس الاثر القانوني للمصادقة، الدول التي صادقت 
 2.بتطبيق احكامها

والموافقة بموجب ذلك على تقديم تقارير وطنيه عن التدابير المتخذة للأشكال بالتزاماتها، يتم جمع 
 .قل كل اربع سنواتهذه التقارير على الا

 شريطةلقد اعربت الجزائر بعض التحفظات فيما يخص بالمادة اثنين التي تدين التمييز ضد المرأة، 
الا يتعارض مع قانون الأسرة الجزائري والفقرة الثانية من المادة تسعه فيما يتعلق بجنسيه الابناء 

في  اة المساو  15في المادة  اربعة فقرةالذي يتعارض مع قانون الجنسية الجزائري وقانون الأسرة وال
التنقل الذي يشترط تفسير المادة المتعلقة بحق المرأة في اختيار محل سكنها واقامتها بما لا  حرية

التي تنص  16يتعارض به الفصل من قانون الأسرة الجزائري، وبالمثل تمت الموافقة على المادة 
وزواج  لاطوار المتعلقة بالزواج والعلاقات الأسريةعلى القضاء على التمييز ضد المرأة في كافه ا

بالفقرة واحد  ان الجزائر لا تعتبر نفسها ملزمة عدم تناقضها مع قانون الأسرة، كما الاطفال شريطة
تطبيق الاتفاقية، ومن  أوفيما يتعلق بالخلاف بين الدول الاطراف حول تفسير  29من المادة 

 3.تسمح على وجه الخصوص بمثل هذا التحفظ 29المادة  الجدير بالذكر ان الفقرة اثنين من

                                      
‌.اتفاقيه‌جنيف‌للقانون‌الدولي‌لحقوق‌الانسان‌ 1
2
‌.المرجع‌نفسه‌ 

3
‌.المرجع‌نفسه‌ 



 الفصل الثاني:                                     الإطار الإجرائي للتحفظ على المعاهدات الدولية

 

40 
 

عاما من الجهود التي قامت بها  30تعد اتفاقيه القضاء على اشكال التمييز ضد المرأة ثمره 
د من اتفاقيه القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة على / 1الفقرة  16قصه المادة  اللجنة
سؤوليات فيما يتعلق بالولاية والقوامة كمنصت في نفس الفقرة اة بين الزوجين في الحقوق والمالمساو 

حرف ج على اعطاء الزوجين نفس الحقوق والمسؤوليات بوصفهما ابوين بغض النظر عن 
حالتهما الزوجية في الامور المتعلقة بأطفالهما وفي جميع الاحوال يكون لمصلحه الاطفال 

 1.لو الاعتبار الأ
 .الثاني: التحفظ في اتفاقيه حقوق الطفل الفرع

 20حقوق الطفل التي وافقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ  اتفاقية وبمقتضى
- 92والمصادق عليها مع التصريحات التفسيرية بموجب المرسوم الرئاسي رقم  1989نوفمبر 

وبمقتضى  1992ديسمبر  19 ـالموافق ل 1413جمادي الثانية عام  24المؤرخة في  461
والمصادق  19-90و سنه ـــــــالميثاق الافريقي لحقوق الطفل ورفاهيته المعتمد باديسا ابابا في يولي

ق ـــــالمواف 1424لى عام و ادى الأــــجم 8المؤرخ في  242-3عليها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 
الملحق باتفاقيه حقوق الطفل بشان بيع ول الاختياري ـــــبمقتضى البروتوك ،2003يوليو  8لسنه 

مايو سنه  25واد الإباحية المحتمد بنيويورك في ـــاء وفي المــــــالاطفال واستغلال الاطفال في البغ
الموافق  1427شعبان عام  9المؤرخ في  299 -6والمصادق عليها بموجب المرسوم رقم  2000

تياري لاتفاقيه حقوق الطفل بشان الاشتراك ،وبمقتضى البروتوكول الاخ2006سبتمبر سنه  2 ـل
 2.اطفال في المنازعات المسلحة

 وفي النظم الأساسية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة المتخصصة والمنظمات الدولية المعينة
إلى  الطفل، واذا تضعوا في اعتبارها ان الطفل بسبب عدم نضجه البدني والعقل يحتاج بحماية

قبل الولادة وبعدها وذلك ما جاء  ونية مناسبةقان خاصة بما في ذلك حماية ورعايةاجراءات وقائية 
في اعلان حقوق الطفل ورعايتهم مع الاهتمام الخاص بالحضانة والتبني على الصاعدين الوطني 

 3.والدولي

                                      
‌.في‌الاعلان‌العالمي‌لحقوق‌الانسان‌16المادة‌‌ 1
‌يتعلق‌بحمايه‌الطفل.‌2015يوليو‌سنه‌‌‌15الموافق‌ل‌1436رمضان‌عام‌‌28مؤرخ‌في‌‌12‌15قانون‌رقم‌‌ 2
‌.اتفاقيه‌حقوق‌الطفل‌ 3
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 .المطلب الثاني: اتفاقيه تحفظ الجزائر على حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة

حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة خلال دوره الجمعية العامة في  على اتفاقية لقد تمت الموافقة
بشكل متزامن، تمت الموافقة على  2008ودخلت حيز النفاذ في ثلاثة مايو  2006ديسمبر  13

ى الفردية البروتوكول الاختياري، واعطاء لجنه حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة الأهلية فحص الشكاو 
المزعومة من جانب الدول الاطراف في البروتوكول، لجنه حقوق  فيما يتعلق بالانتهاكات

وقعت  الاشخاص ذوي الإعاقة هيئه مكونه من خبراء مستقلين تقوم بمتابعه تطبيق الاتفاقية
جانب التوقيع على البروتوكولات الاختياري، إلى  2007مارس  30في  الجزائر على اتفاقية

 1.دون اي تحفظات 2009مبر وصدقت على المذكور سابقا في اربعه ديس
 المطلب الثالث: تحفظ الجزائر على اتفاقيه العمال المهاجرين

حقوق جميع العمال المهاجرين وافراد اسرهم من  لحماية تمت الموافقة على الاتفاقية الدولية
انضمت  ،2003ودخلت حيز النفاذ في واحد يوليو  1990ديسمبر  18قبل الجمعية العامة في 

إلى  واشارة 92مع التحفظ على الفقرة واحد من المادة  2005ابريل  21لاتفاقية في الجزائر ل
 لجزائر انها لا تعتبر نفسها ملزمةا اشارةتطبيق الاتفاقية،  أوالخلافات الناشئة المتعلقة بتفسير 

حيث تنص المادة واحد تنطبق هذه  ،92بهذه الفقرة كما هو مسموح في الفقرة الثانية من المادة 
الاتفاقية باستثناء ما ينص عليه خلافا لذلك فيما بعد، على جميع العمال المهاجرين وافراد اسرهم 

 أوالدين  أواللغة  أواللون  أوالعنصر  أودون تمييز من اي نوع مثل التمييز بسبب الجنس 
الحالة العائلية  أوالوضع الاقتصادي  أو العمر أوالجنسية  أوغيره  أوالراي السياسي  أوالمعتقد 

 2أخرى. اي حالة أوالمولد  أو
 المطلب الرابع: اتفاقيه مناهضه التعذيب

لا  أوالعقوبة القاسية  أوالتعذيب وغيره في ظروب المعاملة  تم اعتماد اتفاقية مناهضة لقد
 10الجمعية العامة في  دورة مناهضة التعذيب، فخلال يها ايضا باتفاقيةوالتي يشار ال انسانية

خبراء من  10تم تسجيلها وبالتالي دخولها حيز النفاذ من  1987يونيو  6وفي  1984ديسمبر 

                                      
‌اتفاقيه‌جنيف‌للقانون‌الدولي‌لحقوق‌الانسان.‌ 1
‌نسان.حقوق‌الإلمم‌المتحدة‌مكتب‌المفوض‌السامي‌الأ‌ 2
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التعذيب والتي  لجنة مناظرةإلى  تقارير منظمة بإرسال ملزمة مختلفة جميع الدول الموقعة جنسية
وصادقت  1985فمبر نو  26في  الاتفاقيةاساسها يتم وضع التوصيات، حيث وقعت الجزائر على 

باختصاص  المتعلقةعليها،  المصادقةثم تقديم اعلانين بمجرد  1989سبتمبر  12عليها في 
 22.1و  21في المادتين  المذكورة اللجنة

 وانتهاكات واسعة ان اعمال شغب في الجزائر التي شهدتها الجزائر في السنوات الحرب الأهلية
 200,000ن حكوميون وغيرهم عدد الضحايا بحوالي للطاقة لحقوق الانسان حيث يقدر مسؤولو 

انحيازهم للعدو واستخدامه التعذيب  بحجة أوكان المدينون يستهدفون بشكل مباشر بسبب آرائهم 
رتكبي هذه الجرائم على نطاق واسع في السجون ومراكز الاعتقال الاخرى وتبقى مساله افلات م

السلام  سياسةإلى  ذلك جزئيا ل العدائية، ويعودنزاع بعد انتهاء معظم الاعما من العقاب نقطة
 والمصالحة التي قضت بإحفاء عدد كبير من مرتكبي الجرائم ومنذ البداية انتقدت منظمات الدولية

الحرب الأهلية وطالب بأجراء تحقيقه  "هيومن رايتس وواتش" ومنظمة العفو الدولية مثل منظمة
اخر أو المجازر القروية في  في ذروة ، خاصةويلةنتهاكات حقوق الانسان لفترة طدولي حول ا

التسعينات، عرضت الحكومة ومؤيدوها مثل هذه الاعمال ومؤخرا سمح لمنظمات حقوق الانسان 
 2.الدولية بدخول الجزائر

 
 
 
 
 
 
 

                                      
‌.2016ابريل‌‌‌12نسان‌في‌الجزائر‌تسري‌في‌‌حقوق‌الإ‌ 1
‌.المرجع‌نفسه‌ 2
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 الخاتمة:

 دوليةمنظمه  التحفظ على المعاهدات الدولية هو اعلان من جانب واحد تصديره دوله او
تغيير الاثر  مستهدفه بذلك استبعاد او وليةمعاهده دإلى  انضمامها تصديقها او عند توقيعها او

 .المنظمة الدولية القانوني لبعض الاحكام من حيث سريانها على تلك الدولة او
يجب يتم  الأطراف،وحتى ينتج التحفظ على المعاهدات الدولية اثاره القانونية بين جميع 

الابلاغ به ابلاغا سليما وفي الاجل القانونية، ولقد اجتهدت في هذه الدراسة الكشف عن التحفظ 
على المعاهدات الدولية وذلك من خلال التعرف على مفهوم التحفظ في القانون الدولي وشروطه 

حفظ في ابدائه وتمييزه عن الاعلانات التفسيرية وطبيعتها القانونية وكذلك الجانب الاجرائي للت
وقبوله والاعتراض عليه وكذلك الاليات القانونية لسحب التحفظ مع نطاق استعمال التحفظ في 

 جعله يشكل عائقا بحيث يؤديإلى  المعاهدات، الا ان اساءه استعمال هذا الحق اي التحفظ ادى
مما  الإجراء فتح المجال امام الدول الاستبعاد بعض الاثار المعاهدة عن طريق تفعيل هذاإلى 
تجزئه المعاهدة وهذا ما قد تطرقت اليه في المبحث الثاني في الفصل الثاني من هذه إلى  يؤدي

لين ان نبين ونظهر مدى اثاره في المعاهدات بالنسبة للتشريع الجزائري خاصه في الدراسة محاو 
الشريعة الإسلامية، بعض المواد التي لا تتماشى مع التشريع الداخلي للدولة الجزائرية ومقتضيات 

حيث ان تقييد وعدم اطلاق العنان للدول في ابداء التحفظات بل يكون  خاصة في الدول الإسلامية
 فقط في الحالات الضرورية بالنسبة لأحكام المعاهدة التي تمس بإحكام الشريعة الإسلامية او

 .النظم الداخلية للدول وقيمها ومبادئها
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